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الإھداء

:اهدي هذا العمل المتواضع الى

روح والدي رحمه الله

الله في عمرهاأطالنبع الحنان ونبراسي في الحياة أمي 

وأختايأخيمن تربيت وكبرت بينهم 

والأقاربالأهل

كل باسمهالأصدقاءجميع 

جميع الزملاء

كل شهداء الوطن

كل من علمني حرفا



شكر وعرفان

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

الذي محمد الدكتور دمانة الأستاذالكريم أستاذيأتوجه بالشكر الجزيل الى 

على هذه المذكرة وأنار لي طريق البحث العلمي والذي لم الإشرافقبل 

يبخل باي جهد في سبيل مساعدتي

الذين بذلوا كل الجهود في سبيل تكويننا وساعدونا على الأساتذةكما أشكر 

اكتساب العلم والمعرفة

والزملاء الذين ساعدوني من قريب أو من بعيدالأصدقاءوكذا كل 

وموظفي كلية الحقوق وعمال المصالح الناشطة بهذا أساتذةوإلى كل 
الميدان



مقدمة



مقدمة

3

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
ا في أي مجتمع مت أن سير حركة التعمير و البناء يكون وفق قواعد و وضرحيعتبر العمران من المسائل المسلم 

.أصول مرسومة و محددة و عدم تركها لحرية الأفراد 
في العالم ، منها الدستور الجزائري صحيح أن حق الملكية الخاصة و ما يقتضيه من تقديس كرسته جميع الدساتير 

، فالمبدأ أن الإنسان 1996من التعديل الدستوري لسنة 52، و تأكد أيضاً بموجب المادة 49في مادته 1989لسنة 
. حر في ملكيته ، يمارس عليها ما شاء من تصرفات إشباعاً لحاجاته المختلفة

ذا المبدأ العام يجعل من الفرد  يتعسف بصورة أو بأخرى في استعمال حقه هذا ، دون اعتبار لما غير أن التسليم 
ا من أضرار تصيب الجماعة في نواحي كثيرة ، فهي تصيبهم في نمط الحياة  يترتب عن الأنشطة العمرانية التي يقوم 

على حياة المواطن التي تتأثر سلباً بشكل البنايات و موقعها ، فالبنايات الفوضوية التي اكتسحت المدن أثرتالاجتماعية
الاجتماعية،، فهو يعاني من جرائها نقص الكثير من عناصر الحياة التي تؤدي إلي تدني مستوى المعيشة و تفاقم الآفات 

لأهداف اقتصادية لكسب المال ينسيه تماماً على تة ، فسعى الإنسان إلى إقامة منشآيضاف إلى ذلك التأثير على البيئ
يقيد هذه الحرية ، فلا بد من تدخل الدولة استثناءلذا كان من الضروري لهذا الأصل العام من ، ة المحافظة على بيئة سليم

. لتنظيم عمليات التعمير و مراقبتها ، من أجل ضمان ممارستها في إطار الحفاظ على المصلحة العامة و العمرانية 
جوء إليه هو نظام وقائي ، إذ يتم إخضاع ممارسة فالنظام الأول الذي يمكن السلطة المختصة بتنظيم هذه الحرية الل

بالنظر لما يمكن أن يترتب عنها استعمالهاهذه الأخيرة لرقابة مسبقة تباشرها الإدارة ، فهو نظام يهدف إلى تفادي إساءة 
ولية في من مشاكل قانونية ، قد تنتهي بتحميل الممارس مسؤولية أعماله أمام القضاء الإداري ، بالإضافة إلى المسؤ 

ومن أجل ذلك ، منحت القوانين المتعلقة بتنظيم النشاط العمراني للإدارة ، مجموعة من ،مفهومها الجنائي و المدني 
ال ، و هذه الميكانيزمات فيها منفعة  ) المسبقة(الآليات القانونية تندرج ضمن الرقابة القبلية  من أجل التحكم في هذا ا

ا تمنع التعد م كبيرة ، ذلك أ ي قبل وقوعه ، و تدفع الكثير من النتائج السلبية فيما لو ترك الأفراد يمارسون حريا
م حسب فهمهم للقانون  أما النظام الثاني ، يتمثل في النظام الردعي إذ تخضع ممارسته لحرية الرقابة البعدية ،ونشاطا

لحريات حدود و تجاوزها يشكل مخالفة تترتب عليها هلة قانوناً بذلك ، فلؤ تمارسها هيئات إدارية و قضائية م) اللاحقة(
غير أن النظام الردعي وحده لا يكفي ، بالرغم مما تتوافر عليه قواعده من عنصر الإلزام والعقاب ،عقوبات إدارية و جزائية

ا التنظيمية و الفردي ا ، و إنما لا بد من تدخل الإدارة في المرحلة الأولى بقرارا تى لا تعم الفوضى  حةفي حالة الإخلال 
لذا فإن النظامين أساسيين و متكاملين من أجل ضمان التحكم في ميدان التهيئة ،كل ذلك يتم في إطار الرقابة القبلية 

ويستمد البحث أهمية قصوى من كون رقابة ،و التعمير ، خاصةً و إن حركية هذا الأخير سريعة بحكم الواقع و المتطلبات 
من جميع عمليات البناء وصولا إلى الهدم بتداءايق بين الحق في النشاط العمراني عمير ، تؤدي إلى التوفالإدارة في مجال الت

ت الرقابة اليآأبعاده ،كما تضمن توفيق بين ،ومن ناحية ثانية المحافظة عن النظام العام في مجال التهيئة والتعمير بكل
حترام لمبدأ الشرعية اهات القضائية تطبيقا لمبدأ خضوع الإدارة والممنوحة للإدارة كسلطة عامة وضابطة ومدى تدخل الج

المشرع الجزائري منح صلاحيات واسعة للجماعات المحلية في ميدان التهيئة و التعمير ولكن عند تتبع حالة ويبدو أن,
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طارها المعيشي و ما يشهده من تدهور و قصور ، يدرك أن هناك خلل في أداء البلديات العمران في المدن الجزائرية و إ
م أفراد منتخبين يسعون لكسب ود الناخبين على حساب  لدورها ، ربما بسبب الموظفين القائمين على هذا الدور كو

ن العوامل الموضوعية التي دفعت ة موإن خوضنا في هذا الموضوع نابع عن عدة معايير ذاتية ، وجمل،المقاييس العمرانية 
نتشار وتفشي ظاهرة البناءات الفوضوية التي تشوه صور بتنا في معرفة الأسباب الفعلية لارغهيختيار هذا الموضوع ، لا

ة سيما و أن كميلامعرفة الدور الذي يلعبه المشرع الجزائري في تنظيم عملية التهيئة العمرانية ،ومدننا من الجانب الجمالي 
معرفة حجم الدور الذي تلعبه الإدارات المختصة في مجال ،والنصوص القانونية الصادرة في هذا الإطار معتبرة العدد 

. العمران و في تطبيق النصوص المنظمة له
ا تم الإطلاع  على عينة من كم,كون الموضوع فيه عنصر من الحداثة في الجزائر و لم يتطرق له الكثير من الباحثين

طرأتجميع أعمال البحث في هو الدراسات كدراسات سابقة ، والهدف المتوخى من توظيف هذهةالجامعيسائل الر 
ومن بين ،متكاملة ،فهناك جملة من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع فهي قليلة جدا وذلك بسبب حداثة الموضوع 

بعنوان في الجزائر وكذا مذكرةعة تأطير القانوني للتعميرلمدى نجاالتي حصصت)التأطير القانوني للتعمير(هذه الدراسات 
دف هذه الدراسة ) ع الجزائري الرخص الإدارية في التشري( الوقوف على مدى الدور الذي ،كلى مجموعة من الغايات إو

مدى فعالية ،و تلعبه الإدارة ،خاصة في ظل الوسائل الممنوحة لها مكن أجل تنظيم عملية العمران وتحسين المظهر الجمالي
التعريف بإجراءات البناء القانوني ودوره في تنمية ،و النصوص القانونية التي سنها المشرع من أجل تنظيم وتحسين البنايات  

.المدن الجزائرية والمحافظة على البيئة 
:الأتيا في التساؤل إلى بلورارتأيناحات المتقدمة تتضح معالم الإشكالية وتبرز جوانبها التي و طر نطلاقا من الأاو 

؟ليات القانونية الممنوحة للإدارة من أجل مراقبة الحركة العمرانيةهي الآما
عتبارها رقابة لاحقة اكما نتطرق إلى الرقابة القضائية على مختلف عمليات التعمير التي تأتي كأثر للرقابة الإدارية ب

لى منهجين  مع وجود ترابط بينهما وهي المنهج الوصفي وقصد الإحاطة بأهم أبعاد الدراسة تم الإعتماد ع،أيضا 
والتحليلي الأول يظهر بغية معرفة جوانب الظهيرة أي معرفة آليات هذه الرقابة بالإعتماد إلى الدراسات السابقة ،أما 

.فيظهر من خلال تحليل المواد والنصوص القانونية التحليليالمنهج 
ين مع الاستهلال للمقدمة ثم فيها طرح الإشكالية وتجزئة هذه الدراسة على لذلك أدرجنا محتوى هذا البحث في فصل

.النحو التالي 
خصصناه )ولالأالمبحث (القبلية في مجال التهيئة والتعمير وتتضمن مبحثين ةالرقابة الإداريليات آعنوان بالفصل الأول 

خصصناه للرقابة القبلية باستعمال الرخص وشهادات ) نيالمبحث الثا(،ورقابة القبلية باستعمال أدوات التهيئة والتعمير لل
)الأولالمبحث (والتعمير وتتضمن مبحثين التهيئةليات الرقابة الإدارية البعدية في مجال آتحت عنوان )والفصل الثاني (،

بعدية في مجال التهيئة خصصناه لدراسة آثار الرقابة الإدارية ال)المبحث الثاني(أجهزة الرقابة في مجال التهيئة والتعمير و
.وفي الأخير نتوصل إلى خلاصة شاملة للموضوع تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات ,والتعمير 



الفصل الأول
مجال فيةالإداریة القبلیآلیات الرقابة 

رالتھیئة والتعمی
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الإدارية القبلية في مجال التهيئة والتعميرليات الرقابةآ:الأولالفصل 

في التحكم ونظرا لصعوبة،هي من المسائل الهامة والحساسة التعميرلمسبقة في مجال التهيئة ون مسألة الرقابة اأبما 
ا نجدها متفرقة بين عدة نصوص قانونية ،الأمر الذي يجعلها غير واضحة ،سنحاول تجميعها .الإجراءات الرقابية لكو
المبحث (في التعميرالتهيئة و أدواتباستعمالإلى  الرقابة الإدارية القبلية )الأولالمبحث ( ،سنتطرق فيفي مبحثين

. الرخص و الشهاداتباستعمالإلى الرقابة الإدارية )الثاني 
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دوات التهيئة والتعميرأباستعمالالرقابة الإدارية القبلية :الأولحث بالم

وإلى الرقابة )ولالمطلب الأ(والتعمير فينتعرض من خلال هذا المبحث إلى القواعد القانونية العامة للتهيئة 
.)الثانيالمطلب (التعميرالإدارية المسبقة عن طريق أدوات 

القواعد العامة للتهيئة والتعمير:الأولالمطلب 

من أدنىإن هذه القواعد هي عبارة عن قواعد موضوعية تتعلق بالأرض القابلة للتعمير ومقاييس البناء كحد 
سندرسه ،وهذا ما القيود والالتزامات الواجب احترامها في أي عملية للتشييد أو البناء أوفي حالة غياب أدوات التعمير

الأفرع (المتعلق بالتهيئة والتعمير292-90في القانون،و)الفرع الأول(المتعلق بالتوجيه العقاري251-90قانونقي
.القواعد العامة للتهيئة والتعميريحدد1753-91التنفيذيفي المرسوم،و)الثاني

المتعلق بالتوجيه العقاري25-90قانونفي:الأولالفرع 

جديدة ومتنوعة تتماشى مع الوجه الجديد للدولة الجزائرية نحو نمط مبادئ وقواعد قانونيةا الفانونهذتضمن 
ة وتحرير المعاملات المتعلقة ،حيث قام بتكريس حق الملكية العقارية الخاص1989السوق بموجب دستوراقتصاد

معالجة موضوع إلىها فقد عمد وتعريفللأراضيقانونية العامة لها كذلك تصنيف لعقارات وكذا تحديد الأصناف البا
.ملاكها الأصليين إلىتكريس حق الملكية العقارية من خلال إرجاع الأراضي 

ودون 4قي إطار تحديد عناصرها التقنيةللتعمير،لأراضي القابلة تعريف الأراضي العامرة واإلىوعليه فقد تعرض 
.تشريعية خاصةأحكامالمساحات و المواقع المحمية وهذا بموجب إلىالتعرض إلىيغفل أن

.1990،لسنة15، یتضمن التوجیھ العقاري،ج ر عدد1990نوفمبر 18،مؤرخ في 90/25ااقانون 1
.1990،لسنة 52،یتعلق بالتھیئة و التعمیر،ج ر عدد1990دیسمبر1،مؤرخ في90/29فانون 2
.1991،لسنة 26،یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر،ح ر عدد1991ماي 28،مؤرخ في 91/29قانون3
مشتملات تجھیزاتھا وأنشطتھا ولو كانت الأرض العامرة كل قطعة ارض یشغلھا تجمع للبنایات في مجالاتھا القضائیة و في "منھ،20المادة أنظر 4

"ھذه القطعة غیر مزودة بكل المرافق أو غیر مبنیة
.الأرض القابلة للتعمیر ھي كل القطع الأرضیة المخصصة لتعمیر في آجال معینة بواسطة أدوات التعمیر:" منھ21والمادة 
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للتعمير المتعلقة بالأراضي العامرة القابلة للأحكام25-90تطرق القانونوالتعمير فقدالتهيئة إطاروأخيرا في
:ما يليحيث من

.التقنية التي تقوم عليهاالتعمير والأسسبأدواتالتعريف 
.عليها والقوة الإلزامية لهاوالمصادقةإعدادها إجراءات 

.إنشاء هيئات التسيير ولتنظيم للمحافظة العقارية التابعة للجماعات المحلية
تعلق بالتهيئة والتعميرالم29-90في القانون:الثانيالفرع

تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير وتكوين إلىيتضمن  هذا القانون وضع القواعد القانونية الجديدة الرامية 
وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظائف السكن والصناعة والفلاحة وأيضا وقاية المحيط 

يئة والأوساط الطبيعية والمساحات والمواقع المحمية على أساس احترام مبادئ أهداف السياسة الوطنية الجديدة للته
والتعمير، فقد حدد الأحكام القانونية والتنظيمية كحد أدنى الخاصة بالنشاط العمراني في غياب أدوات التعمير  
كتعريف القطعة الأرضية القابلة للبناء ومواصفات ومقاييس البناء عليها والتعريف بأدوات التعمير من حيث شكلها 

ة عليها والجهات الإدارية المختصة بالاستشارة وكذلك الأهداف والوظائف المسندة لها وإجراءات إعدادها والمصادق
ا وقواعد وإجراءات حمايتها كالساحل والأقاليم ذات الميزة  التي ترمز لتحقيقها وكذا تحديد المناطق المحمية والتعريف 

ات وتحديد الجهات الإدارية الطبيعية والثقافية البارزة الأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد والغاب
المكلفة بالرقابة ووضع المخالفات والعقوبات المقررة لها واختصاصات الجهات القضائية في ذلك والنص على مختلف 

.الشهادات والرخص الإدارية وطرق تسليمها وكذا الطعن فيها

يحددالقواعد العامة 175- 91يالتنفيذفي المرسوم:الفرع الثالث
.للتهيئة والتعمير

من أدنىفي البناءات كحد اعتمادهاللأراضي العمرانية والمقاييس الواجب الفنية العامةديضع هذا المرسوم القواع
تمنح ضمن آوأو يرفض منحها التعميررخصةتمنح أساسهاعلى والتيالتعمير أدواتحالت غياب أوفيالضوابط 

:يليماجاء في هذا المرسوم إلى في ماويمكن حصرها.أحكام شروط خاصة  
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.والطرق المؤدية إليهامن حيث موقع البناية-
.من حيث موقع البنايات وحجمها-
.من حيث كثافة البنايات وحجمها-
.ستغلال الأراضي العمرانيةامن حيث كثافة البنايات في الأرض عن طريق معاملات -
.حيث المظهر العام للنفايات والشكل الخارجيمن -

.التهيئة والتعميردوات أباستعمالالرقابة :المطلب الثاني

وحتى الإدارة وجعلها ملزمة للغيرهو أنه قنن أدوات التعمير90/29القانون اهم الضمانات ألتي جاء أمن إن 
ا،لدى تعتبر ذفي حد  في سندرسىلتعمير ولدالتوجهات الأساسية تحددالآليات ألتي دوات التعمير تلكأا

الفرع الثاني(و نتطرق إلى مخطط شغل الأراضي)الفرع الأول(لتهيئة والتعميرالمخطط التوجيهي ل
.لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرا:الفرع الأول

و )ثانيا(ومحتوى هدا المخطط) أولا(والتعميرللتهيئةسنتناول في هدا الفرع تعريف لمخطط التوجيهي 
)ثالثا(إجراءات إعداد هدا المخطط

.جيهي للتهيئة والتعميرتعريف المخطط التو :أولا
ي يحدد التوجهات الأساسية لتهيئةالحضر والتسييرعالي الللتخطيطوأداةلمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ا

لمخطط شغل ،ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعيةتصاميم التهيئةالاعتبارأخد بعينالعمرانية للبلدية المعنية 
)1(بيانية مرجعيةومستنداتر توجيهي مجسدا في نضام يصحبه تقريالأراضي

.لتهيئة والتعميريالتوجيهمخطط المحتوى :ثانيا
:ويبين1مرفق مستندات بيانية مرجعيةتقرير توجيهيوالتعمير علىيحتوي المخطط التوجيهي لتهيئة 

تبين ، كماأحكام تتعلق بتحديد التخصص العام للأراضي على مجموع تراب البلدية أو مجموعة من البلديات/1
يضا أالكبرى والهياكل الأساسية،كما بين طريقة توسع المباني وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة موقع التجهيزات

.90/29من القانون 17المادة انظر1
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، بالتناسق مع بعض المخططات  تكون بيان مناطق التدخلقدالواجب حمايتها ضرية والمناطقالحمناطق في الأنسجة 
.1اية والتدخل كمخطط الوقاية من المخاطر الكبرىالخاصة بالوق

:يليكماقطاعات محددة  إلىتقسيم الأراضي الداخلية فيها /2
:ت العامرةتالقطاعا/أ

الأولوياتوالمتوسط في آفاق عشر سنوات حسب القصيره الأراضي المخصصة للتعمير على المدى ذوتشمل ه
،)29- 90انونالقمن21المادة(والتعميرالمحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة 

بنايات مجتمعة تشغلهاالتيالتهيئاتوإن كانت غير مجهزة بجميع تشمل القطاعات المعمرة كل الأراضي
لمساحات الخضراء،والحدائق ة كاينوالنشاطات ولو غير مبيزات ومساحات التجهما بينهااصلة ومساحات ف

البنايات،ويدخل ضمنها أيضا الأفراد من المنطقة الواجب تحديدها ذهلخدمة هوالغابات،والقطاعات الحضرية الموجهة
.وإصلاحها وحمايتها

:التعمير المستقبليةقطاعات/ب
المحددة في المخطط المخصصة للتعمير على المدى البعيد في آفاق عشرين سنة حسب الآجالتشمل الأراضي 

ولا ، عدم البناءلارتفاقه القطاعات خاضعة مؤقتا ذي يبين شروط التوسع العمراني لكل سنة وتكون هالذالتوجيهي
) 29- 90من القانون 22المادة(إلى ضمن أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه حسب الارتفاقهذا يرفع

.عدم البناء لكل سنة رتفاقامدة يتجاوز أجلهاالتيالاستماراتا المخطط تتمتع ذوفي غياب ه
:الآتيةترخيص في الحالات لالمناطق بافي هذهالارتفاقيرفع 

.ألفلاحيللاستعمالتجديد وتوسع المباني المقيدة - 
.فلاحيةالاحتياجات الزات والمنشآت ذات التجهي- 
.من الواليبالترخيصالتي تبررها مصلحة البلدية البناءات- 
:تعميرلغير قابلة لالقطاعات /ج

ا يعني أن ذالعام لهذه المناطق،هالاقتصاد مع تتلاءمهي القطاعات التي يكون فيها حقوق البناء محددة وبنسب 
.ومبينة بدقةالبناء فيها تكون مقيدةوجدت حقوقإن عدم البناء،لكنارتفاقهذه المناطق يشملها 

:التوجيهيإعداد وتحضير المخطط جراءاتإ: ثالثا

.91/177من المرسوم التنفیذي 17والمادة 92/29من القانون 76أنظر المادة 1
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المبادرةويتم 29- 90من قانون 29كل بلدية يجب أن تغطى بمخطط  توجيهي لتهيئة والتعمير،حسب المادة 
لسمن رئيس  .مسؤوليتهالشعبي البلدي وتحت ا

لس الشعبي إعداديشرع في  لس الشعبي ع ة بعد مداولة ملبلديلالمخطط بموجب قرار من رئيس ا الس وأا ا
:وتبين المداولة1الشعبية المعنية

مخطط تنمية للبلدية المعنية وقيمة التجهيزات ذات الفائدة ددها الصورة الإجمالية للتهيئة و السياسية التي تحالتوجهات _
.العامة

وتبلغ المداولة كيفية مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات المعنية في إعداد هذا المخطط _
وتنشر مدة شهر بمقر البلدية المعنية وبعدها يصدر قرار المختص،من إعداد المخطط إلى الوالي انطلاقاصالتي ترخ

:والمداولة المتعلقة به منالمخطط،الذي يرسم حدود التراب الذي يشمله 
.الواحدةالوالي إذا كان التراب تابع للولاية -
الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعين تابع لولايات مختلفة-
ط ، وفي  ـهذا المخطف بإعداد ـتكل2وإذا كان التراب واقع بين بلديتين فإنه يمكن إنشاء مؤسسة ما بين البلديات-

الهيئات مختلف والتشاور مع الآراءلات يتم إعداد المخطط والتقرير المرفق به عن طريق الدراسات وجمع اكل الح
مها العملية ، يرسل رئيس البلدي غرفة التجارة ، بالعملية نيعة الموالمصالح العمومية والإدارات والهيئات التي 

م حول عملية إعداد المخطط ءكتابي لإبدانظمات المهنية بموجب قرار  غرفة الفلاحة الم .رأيهم ومعلوما
باستشارةملزم البلديةكما يكون رئيس .بالقرارمن تواصلهم ايوم15ويكون لهؤلاء إبداء رأيهم خلال أجل 

.)ب(وأخرى على مستوى المحلي) أ ( الهيئات على مستوى الولاية
:على مستوى الولايةاستشارتهاالهيئات والمصالح الواجب -أ

الأثرية، البريدالمواقع العمومية،الري النقل الأشغال الاقتصاديمصالح الفلاحة التنظيم التعمير،تشمل مصلحة 
المعدل والمتمم لقانون التهيئة والتعمير ألزم 04/20بموجب التعديل الصادر حسب القانون رقم والمواصلات، و 

يئة والتعمير لأنالتهيئة و .مصلحة البيئة  وهذا لغرض الحفاظ على البيئة في إطار التنمية المستدامة استشارة مخطط 
ئةالمناطق السياحية بعادل رخصة التجزئة ويعد من بين أدوات التهي

،یحدد كیفیات تحضیر شھادة المطابقة 1991ماي28،مؤرخ في 91/177من المرسوم التنفیذي 02والمادة 90/29من القانون 25أنظر المادة 1
.و متمم،معدل1991،لسنة26ورخصة الھدم  وتسلیم دالك،ج ر عدد

.المتعلق بالبلدیة1990أفریل 07المؤرخ في 90/08من القانون 09/10أنظر المادتین 2



آلیات الرقابة الإداریة القبلیة في مجال التھیئة والتعمیر:الفصل الأول

12

.المياهالنقل توزيع الطاقة،:المحليالهيئات والمصالح على المستوى –ب 
ة وينشر على مستوى البلدية تبلغ هذه المصالح المعنية بموجب قرار من رئيس البلدية أو رؤساء البلديات المعني

لس،وبعد إعداد مشروع مخطط ويصادق عليه .1خلال شهر من 08يبلغ للإدارات والمصالح المعنية حسب المادة ا
يكون هذا المشروع المصادق عليه محل تحقيق ايوما بعدم60لإبداء رأيهم خلال 91/177المرسوم التنفيذي 

ويبلغ الوالي بالعملية التي لها ، عمومي بموجب قرار من رئيس البلدية المعنية ويعين مفوض ومحقق أو أكثر لهذا الغرض
إلى الوالي والآراءالدراسات، والتحقيق المرفق به ومختلف بعدها يرسل المشروع المصادق عليهيوم لإنجازها و 15أجل 

لسالذي يعرضه على مستوى وإقليمياالمختص  ويصادق.يوم 15الشعبي الولائي قصد حصول على رأيه خلال ا
:ـب2على المخطط التوجيهي المعد حسب الحالة

.الواليقرار من -
بمرسوم تنفيذي يصدر بعد الاستشارة للوالي المعني أو الولاة المعنيين بناء على تقرير وزير التعمير وبعدها يبلغ -

لس الشعبي الولائي لس الشعبي البلدي ورئيس ا المعني ،مختلف المصالح المخطط لكل الإدارات الى رئيس ا
المخطط لإعلام الجمهور به ، ولا يعاد تعديل المخطط إلا إذا قدمت رأيها حول عملية إعداده ، وعندما ينشر 

.تطورت الأوضاع وأصبحت مشاريع التهيئة لا تستجب لأهداف المخطط
مجال التعمير إلا فيأية رخصة ولا شهادة لا تسلمأنه اأساسهة التعميرن أن عمليهذا المخطط كو لأهميةونظرا 

إذا كانت تستجيب للمقاييس المحددة في هذا المخطط ، ونظرا لوجود مخططات منصوص عليها في بعض القوانين 
.شاء المدينة الجديدة والسياحيةالجديدة لقانون المتعلق بشروط إن

مخطط شغل الاراضي: الثانيالفرع

وكيفية إعداد )ثانيا(ودراسة محتوى المخطط)أولا(الأراضيسنحاول دراسة هدا الفرع بالتعريف بمخطط شغل 
)رابعا(،مراجعة هدا المخطط )ثالثا(وتحضير المخطط

:الأراضيتعريف المخطط شغل :ولاأ
1990ديسمبر 1المؤرخ في 90/29من القانون 36إلى31تعمير المنصوص عليه في المواد أدواتهو من 
جراءات لإالمحدد 1991ماي 8المؤرخ في 91/178التنفيذيالمرسوم أحكامهوالتعمير ويبين التهيئةوالمتعلق في 

.،سبق دكره91/177م التنفیذي من المرسو10أنظر المادة 1
.سبق دكره.91/177نفیذي من المرسوم الت18أنظر المادة  2
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ملفات التخطيط المحلي كما يبين.ه والمحتوى الوثائق المتعلقة به المصادقة عليو راضيشغل الأالمخطط إعداد
سيلة قانونية كما يعتبر و .منهاعية ي بواسطته يحدد المناطق وتلك الموجهة للتعمير والطبيوالذلأراضي،المساحات،ل

مناطق ،إلى، عن طريق بيان تخصيصها حسب وجهة استعمالها الرئيسي ويقسمها لضبط استعمال الأرض
 )zone (المباني وكيفية انجازها ا وجهة ذكما يبين حسب المناطق القواعد المتعلقة بحقوق البناء ، وك

، ويبين بتدقيق حقوق استعمال شغل على البيئةتأثيرها، ومدى الخارجيومظهرها، ومساحتها، ارتفاعها، توسعها
ا هذ1حيانا منعها البناء وأإمكانياتا تحديد وتقيدتفاقات التي من شأالاعامة و يح القواعد الوضرض عن طريق تالأ
أوا المخطط كل البلدية ذيغطي هأنبوالتعمير ويجالتي يتضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة احترام القواعد إطارفي 

.جزء منها
شغل الأراضيمخططمحتوى:ثانيا

1991ماي 28المؤرخ في 178/ 91التنفيذيمن المرسوم 18راضي حسب المادة يتكون المخطط شغل الأ
راضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ، يتكون من نوعين من المخطط شغل الأإعدادالإجراءاتيحدد 

:الوثائق 
.التنظيموهي عبارة عن لائحة :مكتوبةوثائق - 
.وهي عبارة عن مخططات بيانية وتصاميم : وثائق بيانية - 
لتنظيم وا) ا(ما يسمى بمذكرة التقديم و أالتنظيم ويشتمل على تقرير تقديميوتسمى لائحة :المكتوبةثائق الو / 1

.)ب(ي مجموعة من القواعد أ
رضي المخطط مع حكام مخطط شغل الأأتلاءمفي هذه المذكرة تثبتمذكرة التقديم :التقرير التقديمي /أ
تنميتها لآفاق، تبعا و البلديات المعنيةأ، وكذلك برنامج المعتمد للبلديةالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أحكام

.الذي يترجم بمخطط التهيئة العمرانية 
رض ، كما تحدد لكل استعمال الأوإمكانياتي مجموعة القواعد  التي تبين طبيعة وشروط أ: التنظيم / ب

ا أو  التي يعبر عنها معامل  شغل الأرضية ووجهتها وحقوق البناء المرتبطة بملكالمحظورةمنطقة نوع المباني المرخص 
حكام الخاصة القواعد مع مراعاة الأتعد هذه ، 2رض مع جميع الارتفاقاتمن الأذراضي ومعامل مساحة مايؤخالأ

من القانون 31/32لمادتین ھذه الارتفاقات لا تخضع لأي ترخیص بالتعدیل إلا إذا كان ذلك تفرضھ طبیعة الأرض أو طابع البنایات،أنظر ا1
90/29 .
،یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر والمصادقة 1991ماي 28،مؤرخ في /91/178من المرسوم التنفیذي 18انظر المادة -2

.،معدل متمم1991،لسنة26عدد, رعلیھا و محتوى الوثائق المتعلقة بھا،ج
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ضي الفلاحية ذات راالطبيعية والثقافية والأقاليم ذات الميزة ، والأمر بالساحلويتعلق الأجزاء تراب البلديةأببعض 
.و الجيد أالعالي ألفلاحيالمردود 

عد الحماية الذي ضبط قوا2002فبراير 05في 02/02بموجب الفانونتنظيمه اما بالنسبة للساحل ، فتم 
1998يونيو15المؤرخ في 98/04رقم ط والقيود التي تضبط اي بناء فيها، وهذا بموجب القانونالخاصة به والشرو 

ابمعامل شغل ،يتعلق بحماية التراث الثقافي و معامل مساحة ما الأراضيو يعبر عن حقوق البناء و القواعد المتصلة 
ايؤخذ من الأ و أأرضيةبين مساحة العلاقة القائمة الأراضيو يبين معامل شغل . رض مع جميع الارتفاقات المرتبطة 

ا من بناء، و بيان المساحات المهيأة و غير المهيأة و كذا تخصيصها .ما يتصل 
ق وصول كما نبين هذه القواعد التي تأتي في شكل تقنين، شروط شغل الأراضي عن طريق توضح المنافذ وطر 

اورة لها  وارتفاعالشبكات إليها، وخصائص القطع الأرضية وموقع البنايات بالنسبة للطرق العمومية، ومع البنايات ا
إضافة إلى ذلك تبين هذه اللائحة نوع ،و المباني ومظهرها الخارجي، ومواقف السيارات، المساحات الفارغة والمغارس

ا للدولة، والتي المؤديةوالطرق المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها لها ومختلف الشبكات التي تتحمل نفقا
.أجال إنجازهاالمحلية وتوضحتتحملها الجماعات 

:تتمثل فيتتمثل في المخططات البيانية المرفقة بمخطط شغل الأراضي، :الوثائق البيانية/ 2
عمرانية، المواجهة منطقةفيبين هذا المخطط بيان كل موقع حسب طبيعته، سواء : مخطط بيان الموقع-

).5000/1أو 2000/1(للتعمير ويكون مخطط المقياس 
أو 500/1(الموجودة بمقاييس والارتفاقاتيبين فيه الطرق والشبكات المختلفة :مخطط الواقع القائم-

1000/1.(
يئة عامة- المناطق القانونية ) 1000/1و 500/1(ذا المخطط الذي يعد بمقياس دد هيح:مخطط 

احترامهاالواجب العمومية والمساحاتوموقع إقامة المنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة المتجانسة،
.لحصر حجمها، وكذا خط مرور الطرق والشبكات المختلفة

يتضمن على الخصوص عناصر لائحة 1000/1أو 500/1يحدد بمقياس :مخطط التركيب العمراني-
.التعميرية والمعمارية لكل قطاعالتنظيم ويبين أشكال 

)500/1أو 200/1(مخطط طبوغرافي بمقياس -
تحديد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية 500/1،1000/1خارطة بمقياس -

.ىلة وكذا الأخطار الكبر ريس المتصمصحوبة بالتضا
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لتنسيق مع المخطط التوجيهي لتهيئة والتعميرباق البيانية تعد هذه الوثائ1المينة  في المخطط العام للوقاية
شغل الأراضيطتحضير مخطإجراءات: ثالثا

لس الشعبي البلدي المعني محاولةطريق يقرر مخطط شغل الأراضي عن الس الشعبية المخطط بيعدها ا أو ا
وفقا لما هومبين في المخطط التوجيهي الواجب إعدادهللمخططلحدود المرجعية تذكير باهذه المداولة  المعنية وتضمن

.والجمعيات في إعدادهالعموميةللتهيئة والتعمير،كما يبين كيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيآت والمصالح 
الوالي إذا كان التراب  قبلالمخطط من يدخل فيهالذيوبعد المداولة يصبح القرار المتضمن رسم حدود المحيط 

.تابعا لولاية واحدة
.لجماعات المحلية  إذا كان التراب المعني تابع لولايتينمع الوزير المكلف بالتعميرر المكلف باالوزي

كانت الأراضي تدخل في تراب ا شعبية البلدية المعنية  وإذلالس اارؤساءويتم إعداد  هدا المخطط بمبادرة من
بعدها يقوم المكلف بتحضير ،2البلدياتما بينبلديتين فيمكن لهم إسناد  المهمة إلى مؤسسة عمومية مشتركة 

يات الجمعالمهنية ورؤساء،ورؤساء غرف الفلاحة ،ورؤساء  المنظمات كل من رؤساء غرف التجارةطلاعإبالمخطط
م عن المشاركة في 15كتابيا بمقرر التحضير، ويكون لهؤلاء أجل تفقين  المحلية للمر  يوم من تبليغهم للإطلاع إراد

والهيئات والمصالحمة الإدارات العموميةيتضمن قائيوم يصدر رئيس البلدية قرار15عند إنتهاء.تحضير الملف 
ا بشالعمومية والجمعيات التي طلبت ا اويكون رئيس البلدية ملزم .أن مشروع المخططستشار الهيئات باستشار

:والإدارات الآتية

:ية والمكلفة بـولة على مستوى الولات التابعة للداالمصالح والإدار /أ
.والمواصلاتالبريدالأثريةوالمواقعلمبانيالعمومية،االنقل،الأشغالالري،،الاقتصاديالتعمير،الفلاحة،التنظيم- 

لمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ا2005سبتمبر10فيلمؤرخ3ا05/318قمرالتنفيذيالمرسوموجببم
ومحتوىعليهالمصادقةو الأراضيشغلمخططإعدادإجراءاتيحددالذي1991ماي28المؤرخ في 91/178

اأضافإلزاميةإستشارةمصالحالوثائق .البيئة،التهيئةالعمرانية،السياحة:المتعلقة
.الطاقة،النقل،المياهتوزيع: بـوالمكلفةالمحليالمستوىعلىوالمصالحالهيآت/ ب

.05/118من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة  1

.سبق دكره91/178م التنفیذي رقم من المرسو05أنظر المادة 2
إعداد مخطط شغل الأراضي إجراءاتيحددالذي،1991ماي28المؤرخ في 91/178لمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ا2005سبتمبر10فيلمؤرخ،ا05/318التنفيذيالمرسوم3

.2005،لسنة62،ج ر عددبهوالمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة
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لس الشعبي البلدي المعني أو البلديات المعنية،وتبلغ الإدارات المصالح المعنية  ينشر هذا القرار مدة شهر في مقر ا
ا وإذا لم ترد  يعتبر ذلك قبول منها يوم لإبداء رأيها أو ملاحظا 60بمشروع المخطط المصادق عليه،ويكون لها

يوم،ويحدد مكان إجراء التحقيق 60لمدة 1وبعدها يعرض المشروع للتحقيق العمومي، بالمشروع
والتاريخ،والطريقة،وينشر قرار التحقيق طوال مدة الاستقصاء،ويبلغ لوالي بنسخة من القرار تدون كل المعلومات 

رئيس التقرير إلىالتحقيق في سجل خاص يفتح لهذ الغرض وينتهي التحقيق بمحضر يوقع عليها لمحقق،ويرسلونه رفقة 
وبعدها يرسل ،يوم من الإنتهاء منه ،مصحوب بكامل الملف والاستنتاجات المتوصل إليها15البلدية المعني،خلال

والاستنتاجات المتوصل إليها إلى الوالي المختص إقليميا الذي يبدي رأيه ،الاستقصاءمشروع المخطط وسجل 
المدة يعدر أي الوالي ء هذه انتهاء من تاريخ استلام الملف،وعند عدم الرد بعدا ابتدايوما 30وملاحظاته خلال

لس الشعبي البلدي ،و 2موافقة لمداولة على مخطط شغل بموجبإذا تم تعديل مشروع المخطط بعد التحقيق يصادق ا
لمصالح التابعة للدولة المكلفة االمختصين إقليميا ،و والولاةالوالي ا لمختص :الأراضي المعدل ويبلغ المخطط لكل من

،التعمير، الفلاحة،التنظيم 3الفلاحية،الغرفة التجارية ،الغرفةبالتعمير على مستوى الولاية
الاقتصادي،الري،النقل،الأشغال العمومية،المباني والمواقع الأثرية البريد والمواصلات والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق 

ا أضاف إلزامية استشارة تعديل مشروع المخطط بعدا لتحقيق وإذا تم ،مصالح البيئة،التهيئة العمرانية،السياحة:المتعلقة 
لس الشعبي البلدي بموجب المداولة على مخطط شغل الأراضي المعدل ويبلغ المخطط لكل من الوالي :يصادق ا

المختص أو الولاة المختص إقليميا،والمصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية،الغرفة  لتجارية،الغرفة 
ها يوضع المخطط تحت تصرف الجمهور بموجب قرار يبين تاريخ وضعه والمكان، وقائمة الوثائق الفلاحية و بعد

.الكتابية والبيانية التي يتكون منها الملف
:شغل الأراضيمخططمراجعة:رابعا

29/90من القانون 37في المادة عليهاالمنصوصالشروطقإلا وفالأرضشغلمخططمراجعةيمكنلا
:المتعلق بالتهيئة والتعمير وهي

.من حجم البناءات المسموح به1/3إذا لم ينجز في الأجل المقرر لإتمامه سوى- 
.تجديدهإلىتدعوالقدممنحالةأوفيخرابحالةفيالموجودالمبنيالإطارنإذا كا- 
.طبيعيةظواهرعنناتجةلتدهوراتتعرضقدالمبنيالإطاركانإذا- 

.91/178من المرسوم التنفيذي10المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمادة1990ديسمبر01المؤرخ في 90/29من القانون 36انظر المادة 1
.سبق دكره91/178سوم التنفيذيمن المر 18أنظر المادة 2
.سبق دكره91/178سوم التنفيذيمن المر 16أنظر المادة 3
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.وطنيةمصلحةذيمشروعإنجازذلكاستدعىإذا- 
من 19لمادةحسباالإعدادطريقةبنفسالمراجعةوتتم.البناءحقوقلنصفونالحائز الملاكذلكطلبإذا- 
.91/178فيذيالتنملمرسو 

الرخص و الشهاداتستعمالبادارية الرقابة الإ:المبحث الثاني

وكذا لإ طلاععلى  اعن الرقابة بواسطة الشهادات والرخص ،حيث تمكن الإدارة 90/29لقد نص قانون 
لابد الحصول عليها قبل البدء في أي المعنية كمآوالإدارية للعقارات ضعيات القانونيةلو الإشراف والتوجيه والإعلام با

،الرقابة عن طريق الرخص الآتيينطلبينسنوضحه من خلال المأو هدمه وهذا مابناء أو إحداث تغيير
).المطلب الثاني(ادات الإدارية في الرقابة عن طريق الشه)المطلب الأول(الإدارية

الإداريةالرقابة عن طريق الرخص:المطلب الأول

ف بمهامها وكذا الإشراالاطلاعص من بين أهم آليات الرقابة المسبقة للإدارة بحيث تمكنها من ختعتبر الر 
صة خر ،)الفرع الأول(رخصة البناء: منحهاماهية هذه الرخص وكيفيةالمطلب سنوضح من خلال هذااوالتوجيه لذ

).ثالثالفرع ال(،رخصة التجزئة )الفرع الثاني(اهدم 
.رخصة البناء: ع الأولالفر 

،وبيان إجراءات )أولا(البناءلرقابة والتنظيم ،مما يجب التعريف برخصة لالبناء آداة من رخصةجعل المشرع 
).ثانيا(إعدادها
.التعريف برخصة البناء:أولا

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بموجب 1990المؤرخ في أول ديسمبر 90/29القانون رقم اشترط
نجاز بناء بإلبناء من الإدارة ، قبل القيامالحصول مسبقا على رخصة ا2004أوت 14المؤرخ في 04/05القانون 

هر الخارجي أو الحيطان الصلبة يمس بالمظفيها جدران الإحاطة أو ترميم أو تعديل يدخل على بناء موجودجديد بما
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رخصة البناء هي وثيقة فلمتعلقة بسرية الدفاع الوطنياستثنى الحصول على هذه الرخصة ، البناءات و المشاريعو إ
يمنح بمقتضاه الإدارة لطالبها الحق في إنجاز مشروعه ، بعدما أن تتأكد من عدم إدارية تصدر بموجب قرار إداري ، 

لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، خرقه للأحكام المتعلقة بالتهيئة و التعمير المترجمة في مخطط شغل الأراضي، وا
.كذلك المخططات الخاصة ، و البيئة و المناطق المحميةو 

.الك طبقا لأحكام القانون المدنينوع من القيد على حق البناء، الذي يتمتع به المو هكذا تكون رخصة البناء،
.إجراءات إعداد و منح هذه الرخصة: ثانيا

و محتوى الملف و إجراءات ) 1(بين قانون التهيئة و التعمير و المراسيم التطبيقية له شروط طلب رخصة البناء 
).2(الإعداد و التسليم 

.شروط الحصول على رخصة البناء/1
.تتمثل شروط الحصول على رخصة البناء في شروط تتعلق بطالبها و شروط متعلقة بنوع ووضعية البناء

:الشروط المتعلقة بطالب الرخصة -/أ
المتعلقة بالتهيئة والتعمير على أن حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس في 90/25من القانون 5نصت المادة 

المالك : والتي بينت صفة طالب رخصة البناء وهم،الأرضباستعمالالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة احترامظل 
.يئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض أو البناءالوكيل ، المستأجر لديه المرخص له قانونا ، اله

ةبعقد الملكيوتتحقق هذه الصفة و تترجم ا، تثبت صفة المالك حسب الأحكام القانونية المعمول : المالك-
.91/176من المرسوم التنفيذي 34ب ما نصت عليها المادة حسأو شهادة الحيازة، و صاحب العقد الإداري 

هذه الوكالة حسب أحكام القانون المدني، و مادام الحصول على رخصة البناء يدخل ضمن و تكون الوكيل -
12.أعمال الإدارة فإن الوكالة المطلوبة هنا هي وكالة عامة و ليست خاصة

صفة المستأجر لا تكفي لوحدها لطلب الحصول على رخصة البناء بل : المستأجر لديه المرخص له قانونا-
.3بمقتضاها القيام بأشغال البناءصة صريحة من طرف المؤجر المالك للعين المؤجرة ، يرخص له عليه الحصول على رخ

ا هنا المؤسسات و الهيئات العموميةكما يقصد : المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية - يقصد 
ا لا تعتبر مالكة ، ذلك و حسب هذه للأما الهيئات المسيرة  ا الحصول على رخصة لاك الوقفية، لأ المادة بإمكا

.البناء، إذا تطلب ذلك استغلال الأرض الموقوفة

.35ص2000الأستاذ بناصر یوسف،رخصة البناء وحمایة البیئة ،مجلة العمران،كلیة الحقوق عنابة،جوان1
ي یكون محل الوكالة، ما لم یوجد نص یجب ان یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذ" من القانون المدني التي تنص على 72أنظر المادة 2

".یقضي بخلاف ذلك
".لا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة تغییر دون إذن من المؤجر" من القانون المدني492أنظر المادة 3



آلیات الرقابة الإداریة القبلیة في مجال التھیئة والتعمیر:الفصل الأول

19

و المتعلق 18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون 39أجازت المادة : صاحب شهادة الحيازة-
رتب بالتوجيه العقاري للمتحصل على شهادة الحيازة أن يطلب الحصول على رخصة البناء، مادام هذه الشهادة ت

في الامتيازلصاحب حق الخاصة،و نضيف في هذا الإطار إلى أنه أجازت بعض القوانين ،لصاحبها نفس آثار المالك
على أن شهادة الترقيم 2004كما نص قانون المالية لسنة .الأملاك الوطنية الخاصة الحصول على رخصة البناء

من 46إلى 42شهادة الحيازة المنصوص عليها في المواد المؤقت ترتب نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في مجال
هذا و قد اشترطت بعض النصوص .قانون التوجيه العقاري، و بالتالي يملك صاحبها طلب الحصول على رخصة البناء

:الخاصة على قيود يخص بعض البناءات نظرا لموقعها منها
السكني في الأراضي الخصبةالاستعمالالبناءات ذات -

لإنجاز سكنات في الأراضي الخصبة الحصول على رخصة صريحة، و لا 90/29من القانون 35اشترطت المادة 
م الذاتيةالشاغرينتسلم إلا للملاك الحائزين أو  على أن حقوق البناء 1كما نص نفس القانون.و في نطاق احتياجا

ى نفس الرخصة ،وحصر البناء في ما هو ضروري في الأراضي الفلاحية ذات المردود العالي تتوقف على الحصول عل
ا ، شرط أن تكون هذه الأرض مندرجة ضمن مخطط ألفلاحيللاستغلال أو التعديلات على المنشآت المتواجدة 

.شغل الأراضي، و بعد استشارة وزارة الفلاحة
الشروط المتعلقة بمحتويات الملف و إجراءات الإعداد و التسليم-/ب
محتوى التحقيق قصد تسليم الرخصة دم للإدارة المعنية قصد دراسته و يقو البناء بملففق طلب رخصةير 
أن يحتوي ملف طلب رخصة البناء على مجموعة من التصاميم و 91/176اشترط المرسوم التنفيذي :الملف

.2الرخص و المستندات فتبين هذه التصاميم موقع الأرض التي سيعد عليها البناء
التوزيعات الداخلية للبناية، و يبين قواعد التهيئة ، و شبكة جر المياه الصالحة للشرب، و صرف و آخر يبين 

ا و تلك يالمياه القذرة، و توصيل الكهرباء و التدفئة، الواجهة، التسي ج ، و بيان الأجزاء القديمة للبناية و المحتفظ 
اورة أما المخططات فتبين كتلة البناءا،التي سيحدث فيها التغير ت، و جود القطعة الأرضية، مساحتها، و البناءات ا

كما .كما يرفق الملف بكل ما يثبت قابلية الأرض للبناء كرخصة التجزئة، و طبيعة المبنى الذي سينجز عليها.لها

.سبق ذكره, المتعلق بالتوجیھ العقاري 90/25من القانون 49-48انظر المواد 1
. دراسة تتم حسب مخطط شغل الأراضي، فالتصمیم یسمح بالتعرف على الأرض حسب ھذا المخططتحدید الموقع مھم لكون أن ال2
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قبل المشروع يعد من ذه الدراسة و كذا مخطط ه1قرير حول مدى التأثير على البيئة يشترط نفس المرسوم تقديم ت
.معتمدة في إطار عقد تسير المشروع الذي يبين فيه كل التصاميم المشار إليها سابقا2مهندس معماري

:إجراء دراسة الطلب و كيفية تسليم الرخصة:ثانيا
ا العقار موضوع البناء، و  يودع الملف المتضمن طلب رخصة البناء في خمس نسخ لدى مقر البلدية، الكائن 

تختلف طريقة دراسة الملف بحسب ما إذا كانت الأرض موجود فيها مخطط و يس البلدية مقابل وصل إيداع يوجه إلى رئ
:شغل الأراضي و المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

لقواعد العامة للتهيئة و التعميرفي هذه الحالة تتم الدراسة بالرجوع إلى ا:في حالة غياب هذه المخططات.1-
قانون حماية : القوانين منها إلى بعضبالاستنادالأدنى من القواعد التي يجب أن تحترم في البناء و التي تبين الحد 

اشترطت الحصول على كما أن هذه القوانين 3البيئة، حماية التراث الثقافي، الوقاية من الزلازل و الكوارث الكبرى
الأشغال التي تنجز في المناطق المحمية للتراث الثقافي تخضع لترخيص مسبق من وزارة الثقافةلمنها كرخص خاصة 

.كذلك الحال بالنسبة للمناطق السياحية، تخضع لترخيص من وزارة السياحة
في حالة وجود هذه :في حالة وجود المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أو مخطط شغل الأراضي: 2-

التي ترد الارتفاقاتالقيود و المشروع، ولف رخصة البناء يدرس وفقه، و يبين مدى إمكانية إنجازالمخططات فإن م
المعنية و يتم الدراسة من قبل مصلحة التعمير لدى البلدية .التي تقع على المالكالالتزاماتعلى هذه الأرض ، و كذا 

:هنا بين الحالات الآتيةونميز
الة تدرس مصلحة التعمير في هذه الح: اختصاص رئيس البلدية بصفته ممثلا للبلديةإذا كان إصدار الرخصة من - 

، البيئة(يمكنها أن تطلب معلومات من مصلحة التعمير على مستوى الولاية، و من قبل المصالح الأخرى الملف، و 
.أشهر03الرئيس قراره خلال أجل و يصدر 4) ،السياحةالصحة
:بصفة ممثلا للدولةإذا كان اختصاص رئيس البلدية-

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19الموافق لـ 1424جمادى الأول عام 19المؤرخ في 03/10أنظر القانون رقم 1
.2003لسنة32المستدامة،ج رعدد

المتعلق 90/29و المعدل و المتمم للقانون رقم 2004أوت 14: الموافق لـ1425جمادى الثاني 27المؤرخ في 04/05أنظر القانون رقم 2
.55منھ المعدل للمادة 05بالتھیئة والتعمیر، المادة 

ر الإدارات في إطار ،المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسیی2004دیسمبر25، المؤرخ في 04/20من القانون رقم 23أنظر نص المادة 3
.التنمیة المستدامة

.176من نفس القانون/91من المرسوم التنفیذي 39انظر المادة 4
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في هذه الحالة يرسل ملف رخصة البناء إلى مصلحة التعمير على مستوى الولاية لإبداء رأيها حول المطابقة 
بعد دراسة الملف تعد هذه المصلحة تقرير و . بلدية خلال شهر من إرسال الملفأيام، و يتبع برأي رئيس ال8خلال 

.1إلى رئيس البلدية مشفوعا برأيها، الذي يتخذ قراره بناء عليهخلال شهرين من استلامها الملف و ترسله
:إذا كان تسليم الرخصة من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير-

في هذه الحالة ، فإن مصلحة التعمير للولاية ، بعد انتهاءها من إعداد التقرير، ترسله إلى مصالحة الإدارية 
لحالات لا يمنح الرخصة إذا كان الملف مطابقا لمخطط شغل الأراضي و المخططات و كل ا،المكلفة بمنح الرخصة 

:و يكون أمام الهيئة المكلفة بمنح رخصة البناء بعد انتهاء من دراسة الملف إلى الاحتمالات الآتية.الأخرى ذات الصلة
:تسليم الرخصة -1

يد مدة صلاحية الرخصة ، و يصدر يتم تسليم الرخصة بموجب قرار إداري مكتوب و صريح ، يتضمن تحد
أشهر من إيداع الملف، و عند سكوت الإدارة فإن ذلك يعد قبول ) ثلاثة ( 03القرار من رئيس البلدية خلال أجل 

52573رقم 2رية للمحكمة العلياقرار الغرفة الإداضمني لمنح الرخصة، حسب ما ذهب إليه القضاء الإداري ، في
البناءرخصةتسليمطلبفيالبثاتجاهالبلديةالسلطاتإن السكوت الذي تلتزم به 08/01/1983المؤرخ في 

الرخصةتنتجهاالتيالآثارنفسنتجالإدارةسكوتمنالضمنية المستحقةبالقبول،إن الرخصةايضمنقراريعد
.الصريحة
:الرخصةتسليمرفض-2

محيطهمعتشييدهالمرادالبناءموقعملائمةعدمفيعادةالتسببر، ويتمحو مسببقراربموجبالرفضويكون
:أيضاوكذلك
.العموميوالأمنبالسلامةالمساس- 
.بالبيئةالمساس-
.راضيالألشغمخططممخالفة أحكا- 
.المحميةبالمناطقالمساس- 
:الطلبفيالفصلتأجيل/3

.سبق دكره91/176وم التنفیذي من المرس14انظر المادة 1
.206،ص 1989المجلة القضائیة العدد الرابع، لسنة 2
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والتعميريئةلهادراسةمحلبالبناء،المعينةالأرضيةالقطعةأنأساسعلىمبينإداريقراربموجبالتأجيلويكون
.1والتعميرالتهيئةمخططاتإعدادمرحلةفيأو

.الهدمخصةر :الثانيعالفر 

)أولا(االتعريفيتعينلذلكالرقابةميكانيزماتنالتعمير ومو التهيئةأدواتمنهي
)ثالثا(عنهاالمترتبةوالمنازعات)ياثان(ومنحهاإعدادهاوإجراءات

القياميمكنفلا2منهالمحميخاصةالمبنيالعقارعلىالرقابةأدواتبينمنهي:الهدم:رخصةتعريف:أولا
فيواقعةالبنايةهذهعندما تكون،وذلكالهدمرخصةعلىمسبقاحصولهدونلبنايةأوكليجزئيهدمعمليةبأية

لماأوالطبيعيةأوالثقافيةأوالسياحيةأو المعمارية أوالتاريخيةالأملاكقائمةفيالتصنيفطريقفيأومصنفمكان
غيرالمبنيالعقارميدانالأولىبالدرجةمالهدمرخصةكانتإنهذاورة مجالبناياتسندللهدمالآيلةالبنايةتكون

ا يكونكأنكيدةأإستراتيجيةأهميةبالهدمالمعنيللعقاريكونلما،الفضاءالعقارميدانفيخاصةأهميةلهاتكونأ
.3للعقارالتجاريةالقيمةعلىإيجابيأثرلهيكونالبنايةفهدمتجاريبحيالمدينةوسطفي

:الهدمرخصةومنحإعدادإجراءات:ثانيا 
يار–للسقوطالآليةالبنايةلصاحبالهدمرخصةتسليم موكلهطرفمنأوسمهبإطلبيقدمبعدما–للا

يارالمهددةالبناءاتتعاينالتيالمختصةالعموميةالهيئةمنالطلبيقدمأنيمكنكما بنسخةالطلب،ويرفق4بالا
لسرئيسإلىالطلبيرسل.الحيازةشهادةأوالملكيةعقدمن وصلالبناية،مقابلموقعلمحلالبلديالشعبا

إلىإيداعهمنأيام08خلالالطلبمننسخةوترسل5الرخصةبتحضيرالمعنيةللبلديةالعمرانمصالحوتقومإيداع
ثلاثةأجلخلالالشهاداتهذهتحضيررأيها،ويتمشهر لتقديملديهتكونالتيالولايةمستوىعلىالتعميرمصالح
يقعبمبنىيتعلقالأمريكونولماالأمريهمهاالتيوالجهاتالمصالحكلرأيأخذبعدالطلبإيداعتاريخمنأشهر

البلديةرئيسيقومالطلبدراسةمنالانتهاءوبعدإلزاميأمرالسياحةوزارةإخطارفإنالسياحيالتوسعمنطقةفي

.218، ص 2002دراسة وصفیة وتحلیلیة دار ھومة، سنة إسماعیل شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري،1
.المتعلق بحمایة التراث الثقافي1998جویلیة 18:لـ98/04لاسیما الأحكام التي جاء بھا القانون رقم 2
223إسماعیل شامة، مرجع سابق، ص3
.سبق ذكره91/176من المرسوم التنفیذي 61انظر المادة 4
.سبق ذكره91/176وم التنفیذي من المرس63أنظر المادة 5
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متقديم عدم،وعندللغيرللسماحالبلديةمستوىى  علالرخصةطلببإعلان عليهتنصماحسباعتراضا
استشارةبعدإداريقرارشكلفيللمعنيالرخصةالبلديةرئيسيسلماعتراض91التنفيذيالمرسوممن70المادة

.الولايةمستوىعلىالتعميرمصالح
ايختصمامنهامنازعاتالرخصةهذهعنتترتب:الهدمرخصةعنالمترتبةالمنازعات:ثالثا

)2(الإداريالقضاءايختص ماومنها)1(العاديالقضاء
:العاديالقضاءبهايختصالتيالمنازعات-1

نفسهيرىالذيمعأيالخاصللقانونتابعينوأشخاصالرخصةصاحببينيثارالذيبالنزاعالأمرويتعلق
اورةالبناية،كمالكالهدمبعمليةالقياممنضرربهيلحق ايختصالمنازعةالحالةهذهفيالهدممحلللبنايةا

االرخصةشرعيةمناقشةعدمشرطالعاديالقضاء .ذا
:القضاء الإداريبهايختصالتيالمنازعات-2
:حالتينفيقرارهالإلغاءالإدارةضددعوىرفعحقلمعنيل:-

ففيضمنييكونوقدقرار إداريبموجبصريحايكونقدالرفضهذا:لرخصةامنحرفضحالة:الأولىالحالة
.المتخذالقرارمشروعيةعدم، ويثيرالمحليةالإداريةالغرفةأمامدعواهيرفعالصريحالقرار حالة

الإدارةضددعوىيرفعالرددونيوم30مرورويعدلبلديةرئيساأمامتظلميقدم،فإنهالسكوتحالةفيأما
بتسليمةيأمرا لإدار أنإلغاءهعندالإداريللقاضييمكنفإنهمشروعغيرالقراركانفإنالضمنيقرارهالإلغاء
.الهدمرخصة

أمامأولاعليهابالاعتراضالرخصة،فمنها،المنازعاتالمتضررللغيريكون:الرخصةمنححالة: الثانية الحالة
.القرارهذاضدإلغاءدعوىيرفعوبعدها1،للاعتراضالمخصصةالآجالفيةالجهة الإداري

.التجزئةرخصة:الثالثالفرع

عنهاالمترتبةوالمنازعات)ثانيا(وإجراءات إعدادها ومنحها)أولا(نظرا لأهمية هذه ا لرخصة نتطرق إلى تعريفها
.ثالثا( (

:ةبرخصة التجزئالتعريف:أولا
وحدةلمالكبمقتضاهاالإدارةترخصإداريقراربموجبتصدرالتيالإداريةالوثيقةتلكهي

.سبق دكره91/176من المرسوم التنفیذي 70حسب ما تنص علیھ المادة 1
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امنأرضيةقطععدةأوقطعتينإلىتقسيمعمليةترخص منيتمكنفبهذا1بنايةتشيدفيتستعملأنشأ
بمافيهابناءأيإنجازعند،تطلبالتعميروأدواتلقواعدطبقاقديمةبنايةى علتعديلاتإدخالأوجديدبناءإنجاز
.2الوطنيالدفاعبسريةالمحميةتلكماعداالترميماتأوالأسواربناء

:مايأتيخلالمنذلكويظهرالتقسيمشهادةنتتميز عالرخصةفهذه
قطععدةأوقطعتينتجزئةعمليةتخصالتجزئةرخصةبينماالمبنية،العقاريةلملكيةتخصاالتقسيمشهادةأن- 
.ملكياتعدةأوواحدةعقاريةملكيةمنمبنيةغيرأرضية

إلىدفالتجزئةرخصةبينمابالعقار،المرتبطةتفاقاتر الاأوالبناءحقوقمنلاتغيرالتقسيمشهادةأن_
.لبناءابحقوقتتمتعأجزاءعنهاوينتجأكثرأوجزئينإلىملكيةتجزئة

:رخصة التجزئةمإعداد وتسليإجراءات:ثانيا
مننسخةقديميأنلهكماصفتهويثبتطلبيقدمأنالتجزئةرخصةعلىالحصوليرغبمنعلىيتعين

الأرضيةالقطعةموقعتبينتصاميمعلىيحتويبملفالطلبهذا،ويرفقموكلهمنالطلبأويقدمالملكيةعقد
يرفقكمالهاالتقنيةوالظاهريةالمواصفاتومساحتهاالقطعة،تعينبيانتسمحترشيديةوتصاميمبالتجزئةالمعنية
اورةالملكياتعلىالتأثيرالتجزئةشأنمنالبيئة،وهلعلىالتأثيراحتمالمدىتوضحبمذكرة فيالملفيقدمو ا
لسرئيسإلىنسخخمس الملففيالتحقيقأجلمنبالتعميرالمكلفةالمصلحةرئيسويكلفالبلدي،الشعبيا

التعليماتمعالمطابقةكونهيغيابحالةوفيالأراضيشغلمخططمعالتجزئةمشروعمطابقةمدىفي،والبحث
المنفعةذاتالمصالحوعلىالبيئةعلىةتأثير التجزئمدىوتدرس3والتعميرللتهيئةالعامةالقواعدتحددهاالتي

منءوعندا لانتها4عموميقإجراء تحقيبالتماسرأيهاتشفعنالمصلحة ألهذهيمكنتحقيقهااية،وفيالعمومية
:ينتحالبيننميزالملفدراسة

:للبلديةمثلاصفته مبالبلديةرئيساختصاصمنالرخصةتسليمكانإذا-1
تقوممن إداع الملفأيام08أجلفيالولايةمستوىىالتعمير علمصلحةإلىالرئيس،الملفيرسلالحالةهذهفي

رخصةتسلمالطلب،لتقديمالمواليةأشهرثلاثأجلوخلال،وبعدهالتجزئةحولرأيهاوتبديبدراسةالمصلحة 
.5التجزئة

.سبق دكره91/176المرسوم التنفیذي من 07أنظر المادة 1
.127مرجع سابق، ص, زورقي لیلى . أ2
.القانون سابق91/176من المرسوم التنفیذي 11المادة 3
.،اشارت إلى أن التحقیق یتم حسب أحكام قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة91/176المرسوم التنفیذي الأخیرة من 12المادة 4
.قانون سابق91/176من المرسوم التنفیذي 17المادة 5
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:للدولةممثلابصفتهالبلديةرئيساختصاصمنالرخصةتسليمكانإذا–2
)فيالولايةمستوىىالتعمير علمصلحةإلىالملفيرسلالحالةهذهفي 04 منأيام08أجلفينسخأربع(

علىبناءو الملف،استلامهامنشهرينخلالتقريرهاالمصلحةهذهعدوتلبلدية،رئيسابرأيمرفوقالطلبإيداع
.أشهر04أجلخلالذلكويكونعدمهمنالرخصةمنحلبلديةرئيسايقررالتقريرهذا

:التجزئةرخصةمنازعات:ثالثا
القضاءايختصماومنها)1(العاديالقضاءايختصمامنهامنازعاتالتجزئةرخصةعنتنشأ

)2.(الإداري
:العاديالقضاءبهايختصالتيالمنازعات-1

ز الأرضصاحبيتنازللماالمنازعاتهذهتنشأ ترخصإداريةشهادةعلىالحصولبعدللغيرمنهالجزءئةا
من25المادةفيجاءماحسبالرخصةعنالمترتبةالالتزاماتبتنفيذيقملمالمالكأنالتنازلويثبتبذلك

علىالالتزاماتببعضالرخصةيرفق،قدالتجزئةرخصةمنحالمتضمنالإداريالقرارفإن91/176المرسومالتنفيذي
معاالتنازلعقدالإبطالدعوىيرفعأنلمتضررللهاالمتنازليكونلذلكونتيجةبتنفيذهاملزميكونأينصاحبها
.المدنيةللمسؤوليةوفقالتعويض
الإداريالقضاءبهايختصالتيالمنازعات-2
حالةفيأوصريحسواءإداريقراربموجبيتمالرفضفإنالتجزئةرخصةمنحرفضقرارصدورحالةفي
دعوىرفعالطالببإمكانالحالةهذهفيالقانونلهاالمحددالأجلخلالالطلبعلىالردوعدمالإدارةسكوت

القرارفإنإلغاءهحالةفيو السكوتحالةفيبالرفضالضمنيالقرارأوبالرفضحالصريالقرارهذاضدإلغاء
.جديدمنطلبهإعادةالمعنيبإمكانفقطيكونأنهبلالتجزئة،رخصةمحليحللاالقضائي

.ات الإداريةدالرقابة عن طريق الشها:الثانيالمطلب 

ةشهادة القسم)الأولالفرع(شهادة التعميروهيالشهاداتمنأنواعثلاثالمشرعنظم
.)الثالثالفرع (ةوشهادة المطابق)الثانيالفرع (
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رشهادة التعمي:الأولالفرع
دراسة ،)أولا(المعالم الكبرى للبناء لدلك سنحاول التعرف عن شهادة التعميرهي ألتي تحددالتعميرشهادةبما أن 

).ثالثا(،دراسة محتواها)ثانيا(إجراءات إعدادها
:تعريف شهادة التعمير:أولا

علىتقعالتيالارتفاقاتو البناءحقوقفيهتبينللمعني،الإدارةقبلمنتمنحالتيالوثيقةيالتعمير هشهادة
الشهادةتحضرالتيالمختصة،الإدارةإلىطلبتقديمبعدالتعميرشهادةتمنحو الوثيقةهذهلأهميةونظراالعقار،
.محتواهايضمنقراربموجبوتسلم
يطلبأنالبناءبمشروعالمتعلقةالدراساتفيالشروعقبلمعنويأوطبيعيشخصلكليمكن:الطلب-
عليها،منالمشروعاالمراد إنجازهبالأرض المتعلقةلبياناتكلاوكذالكاملةهويتهافيهباسمه،ويبينالتعميرشهادة

.1الوضعيةحولتصميمتقديممعموقع،مساحة
.أو تقديم شهادة الحيازةالملكيةعقدالطلب،تقديمموضوعللأرضمالكيكونأنفيجب:الشهادةطالب-

.والتسليمالإعدادإجراءات:ثانيا
من 03المادة بهماجاءتالبناء،هذارخصةفيالمتعلقةالإشكالحسباالمتعلقوالملفشهادةطلبيودع
بموجب2الطلبلإيداعالمواليينشهرينخلالالتعميرشهادةتسلمالملفدراسةمنلانتهاءاوعند91/176المرسوم 

تعدىتلاالقرارتبليغتاريخمنتسريفيهاصلاحيتها،معدةمدةوتكونالمطلوبة،المعلوماتكلفيهبينإداريقرار
البلدية،رئيسطرفمنالشهادةهذهوتسلم91/176التنفيذيالمرسوممن05المادةفيجاءماحسبسنةمدة
:الوالياختصاصحالاتوذلكللدولةممثلبصفتهأوللبلديةممثلبصفتهإما

في هذه  الحالة ترسل البلدية الملف إلى مصلحة التعمير على :اختصاص رئيس البلدية بصفته ممثلا للبلدية/1
أيام من إيداع الملف وتقوم مصلحة التعمير على مستوى البلدية بدراسة الملف باسم 08مستوى الولاية في أجل 

الأخيرة وعندا لانتهاء من التحقيق،يصدر رئيسا لبلدية قرارها لمتضمن تسليم شهادة التقسيم وتبلغ للمعني هذه 
.خلال أجل شهرين

:للدولةممثلابصفتهالبلديةسرئيراختصاص/2

.من القانون السابق91/176من المرسوم التنفیذي 03انظر المادة 1
.من القانون السابق91/176من المرسوم التنفیذي 04انظر المادة 2
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ذه الصفة ،في حالت انعدام مخطط شغل الأراضي لدى البلدية،فيرسل  يكون من اختصاص رئيس البلدية 
أيام الموالية لإيداعه،ويتبع 08البلدية أربع نسخ من الملف إلى مصلحة التعمير على مستوى الولاية خلالرئيس 

التعميرمصلحةيدفيويكون.الانعكاسات ا لمحتملة من العملية المطلوبةذلك برأيه خلال أجل شهر بخصوص
.برأيهامرفقمنهنسخثلاثتعيدوبعدهاودراستهالملفوتحضيرلإعدادإيداعهمنشهرينأجل
بالتعميرالمكلفوالوزيرالوالياختصاص-3

سبق ذكره،فترسل مصلحة التعمير أربع نسخ إلى الوالي في حالة اختصاصه إلى يتم تحضير الملف حسب ما
شهادة الوزير إذا كان هو المختص،ويكون أمام الوالي أو الوزير أجل شهرين لإصدار قرار هو في كل الحالات تسلم 

للسلطةيمكنماك،1.القسمة بموجب قرار إداري ،وتبلغ المعني وتعلق نسخة منه على مستوى البلدية لإعلام الجمهور
عنتزيدلالمدةلتأجيلايكوناو 91/17التنفيديالمرسوممن19للمادةطبقاالتأجيلقراربإصدارالمختصة

.التبليغتاريخمنسنةهوصلاحيتهامدةأنسنة،كما
البناءإنجازد المرابالأرضالمتعلقةالإداريةالمعلوماتمختلفعلىالتعميرشهادةتحتوي: الشهادةمحتوى:ثالثا

:الخصوصعلىتشمل،كماالمشروعلاستقبالقابليتهاىمدتبينو 2عليها
الأرضيةالقطعةعلىالمطبقةالتعميريئةأنظمة- 
بعضفيعليهاالمنصوصالبناءعلىتردالتيبالقيودالأرضية،والمتعلقةالقطعةعلىالمدخلةالارتفاقات- 

.الخاصةالقانونيةالنصوص
فيفرنسا،شهادةأنهإلىونشير.والمتوقعةالموجودةالعموميةالقاعديةالهياكلبشبكاتالأرضيةالقطعةخدمة- 
هيتجزئة،بلبرخصةليستالشهادةفهذه،سلبيةالشهادةتكون قدو)الإيجابيةالشهادة(إيجابيةتكونقد التعمير
منتنجرقدالتيالمحتملةبالآثارالمالكالإدارةتعلمللأرض،وبموجبهالاحقةبتجزئةيرخصبموجبهايةبسلشهادة
.ةالمطلوبالتجزئةعملية

.من  سبق دكره91/176لتنفیذي من المرسوم ا19حسب ما نصت علیھ المادة 1
.سبق دكره91/176وم التنفیذي من المرس09انظر المادة 2
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شهادة القسمة:الثانيالفرع

-والمتعلق بالتهيئة والتعمير على أن 01/12/1990: فيالمؤرخ 90/29من القانون رقم 59نصت المادة 
تطرق و عليه نمه إلى قسمين أو عدة أقسامتسلم لمالك العقار المبني وبطلب منه شهادة التقسيم عندما يزمع تقسي

ذه الشهادة  .)ثانيا(و إجراءات إعدادها و تقسيمها ) أولا(إلى التعريف 
القسمةتعريف شهادة: أولا

القسمة هي وثيقة إدارية تمنح بموجب قرار إداري تبين فيه إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين شهادة 
أرضا فهي ة إذن هي شهادة تخص فقط العقارات المبنية ولا يمكن أن تقع على العقارات غير مبني،أو عدة أقسام

ا ليست بشهادة التعمير فهي لا تبين حقوق البناء ولا ليست بشهادة التجزئة، فلا تخلق حقوق بناء جديدة كما أ
فالمشرع ألزم مالك البناية الراغب في إحداث حصص مستقلة أن يشعر الإدارة بما ، ضعية العقار تجاه أدوات التعميرو 

أضرار بذلك ولضمان عدم وقوع أخطار أوينوي الإقدام عليه مستجيبا لشروط الشكلية المقررة قانونا حتى تمكنه
.1نيبالمع

:التقسيمشهادةتسليمو إعدادتإجراءا:ثانيا
المالكمنيقدمفالطلب، 2البناءرخصةبخصوصالمتبعةالأشكالنفسحسبوتسلمالقسمةشهادةتحضر

ويرفقاالوكالةعقدمنبنسخةالطلبيرفقالذيالمالكعنالوكيلأومنالملكيةعقدمنبنسخةالصفةهذهوبين
التهيئةقواعدعلىلتعرفواموقعهوتحديدالعقارعلىبالتعرفتسمحومخططاتتصاميم،علىيحتويلفبمبلطل

لسرئيسإلىنسخخمسفيالملفيرسلوبعدها3بهالخاصة التعميرمصلحةالعقار،وتقومموقعلبلديةالبلديا
ت المخططاوكذلكالأراضيشغللمخططالمشمولالمحيطضمنيدخلالمبنيالعقارأنمنوالتأكدالملفبدراسة
اعتبروإلاشهرل خلارأيهاتقدمأنلهاالتيلمصالحبعضاتستشيرأنالمصلحةلهذهيمكنوالتعميرللتهيئةة لتوجيهي
ا .ةبالموافقرداسكو

13حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،دار العلوم ص1
.ق درهسب91/176وم التنفیذي من المرس30انظر المادة 2
.سبق دكره91/176من المرسوم التنفیذي 18انظر المادة 3
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:ةشهادة المطابق:الثالثالفرع 

إجراءاتوبيان)أولا(االتعريفيتعين،لذلكةلإدار يدا فيالبعديةالرقابةأدواتبينمنالمطابقةةتعتبر شهاد
).ثالثا(االمتعلقةوالمنازعات) ثانيا(ومنحهاإعدادها

:ةبشهادة المطابقالتعريف:أولا
لبنود وفقاعليهاالمصادقللتصاميمطبقلإنجاز الأشغاللتعمير،تثبتةللرقابة البعديوسيلةيالشهادة ههذه

ىتأكيد علالبناءرخصةلمحتوىوتأكيدالمشروعلاستلامقانونيةأداةالشهادةهذه،وتعتبرءالبنارخصةموأحكا
وفقاالمنجزالمشروعباستغلالللباقيوترخيصالتعميروالتهيئةلمخططاتوالتعميرلقواعدالرخصةصاحباحترام

.1البناءلرخصة
:الرخصةوتسليم هذهإعدادإجراءات:ثانيا
نسختين،يشهدفيتصريحبتقديملإنتهاءالأشغامنيوم(30)ثلاثونلالبناء خلارخصةمنالمستفيديقوم
وبعدهاوصلمقابلالبناءالبلدية لمكانبمقرالتصريحالبناء،ويودعرخصةفيلموصفةأشغالهاانتهاءعلىبمقتضاه

مطابقةلدراسةللجنةوتشك، الولايةمستوىىالتعمير علمصلحةإلىالتصريحمننسخةلبلديةرئيسايرسل
المراقبةمنأيام08قبلالمطابقةفحصتاريخعنالرخصةمنالمستفيدينلبلديةرئيساويخطر2البناءلرخصةالأشغال

مطابقالرأيهذاو المطابقة،حولرأيهاهفيتبديمحضربموجبعملهااللجنةهذهتثبت، و 3إشعاربموجبذلكويتم
رئيسيسلمالمطابقةعلىالموافقةهو اللجنةرأيكانفإذا، قرارهالبلديةرئيسيتخذأساسهفعلىإلزاميوليس
رفضقرارلبلديةرئيسايصدرالمطابقةعدمهواللجنةرأيكانإذاأما، إداريقراربموجبللمعنيالشهادةالبلدية

عليهاالمنصوصللعقوباتسيتعرضوإلا، الرخصةحسبلمطابقةبإجراء القيامعليهأنهللمعنيالشهادة،ويبينمنح
تسلمالمطابقةشهادةالوالي،فإنقبلمنمسلمةرخصة البناءكانتوإذاوالتعميربالتهيئةالمتعلق90/29القانونفي
تظلمالمعنيالرد،يقدمعدمحالةوفيالطلب،تقديممنأشهرثلاثهوالرخصةهذهتسليمأجلويكون، الواليمن

أوواليلبلدية،رئسااختصاصمنالرخصةتسليمكانإذاالواليإلىاستلاموصلمععليهاموصىرسالةبواسطة
.سبق دكره90/25من القانون 75-56انظر المادتین 1
تتشكل ھذه اللجنة من ممثل عن رئیس البلدیة، وممثل عن مصلحة التعمیر على مستوى الولایة وممثلین عن المصالح الأخرى لاسیما الحمایة -2

.المدنیة، البیئة
.سبق دكره91/176من المرسوم التنفیذي 58أنظر المادة -3
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شهرأجلأمامهاالمطعونالسلطةأمامويكون، الشهادةبإصدارالمختصهوالواليكانبالتعمير،إذاالمكلفوزير
احالةوفيللرد .1المطابقةلمنح شهادةقرار ضمنيمنهيفهمفإنهسكو

:المطابقةشهادةمنازعات: ثالثا
.)2(الإداريالقاضيايختصوأخر) 1(الجزائيالقاضيايختصمامنهامنازعاتالمطابقةشهادةتثير
مطابقةبعدمالمختصةاللجنةمنالمراقبةعمليةبرزتإذا:الجزائيالقضاءبهايختصالتيالمنازعات:-1

إذاو للرخصة،البناء،المطابقةبإجراءلقيامعليهاالبناء،بأنهرخصةصاحبلإدارةاتعلمفإنهوالتصاميم،للرخصةالبناء
دج300000إلىدج3000منبالغرامةعليهيعاقبجنحةيعتبرالفعلوهذا،متابعةمحليكونفإنهبذلكلميقم
.أشهر06إلىلمدة شهرالحبسإلىالعقوبةتصلالعودحالةوفي

تخصيصإعادةأودمهاوإماالبناءلرخصةوالمنشآتالمواقعبمطابقةيأمرأنالجزائيللقاضييمكنكما
.قبلمنعليهكانتماإلىالمواقعإعادةقصدبالأراضي
يالقضاء الإدار اختصاص: -2
الغرفةأمامإلغاءدعوىمحلالمطابقة،يكونرفضالمتضمنالإدارةقرارفإنالمطابقةشهادةتسليمرفضحالةفي
الوالي،ترفعهوالقرارمصدركانإذاالمحكمة الإدارية البلدية،وأمامرئيسهوالقرارمصدركانإذاالمحليةالإدارية
المعنيبإمكانفإنهالرفضقرارإلغاءحالةوفي،القرارتبليغتاريخمنشهرانوهوالعامةالقواعدحسبالدعوى
دعوىأوالتعويضدعوىرفعفبإمكانهتسبيبدونرفضتوإذاتسليمهارفضتالتيالجهةنفسأماطلبهتجديد

إلغاءالمتضمنالقضائيبالقرارفوقةر مالدعوىهذهوتكونالشهادةبتسليمالإدارةإلزامفيهيطلبلالكامالقضاء
الإدارةخطأتأسيسيمكنأساسهوعلىمشروعيتهعدميثبتوالذي–المطابقةشهادةتسليمرفض–الرفضقرار

.بالاستغلالترخيصبمثابةتعتبرالمطابقةشهادةالمبنى،كوناستغلالفيالتأخيرعنبالتعويضوالمطالبة

.قانون سابق91/176من المرسوم التنفیذي 60انظر المادة -1
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أجل و التنظيمات قد وضعت آليات ميكانزمات الرقابة القبلية  منيتبين من كل ما سبق انه ورغم القوانين
أدوات التهيئة و التعمير والمخططات الوطنية و احترام فرض ني للعقار العمراني  و الحضري و ضمان الشغل العقلا

الجهوية و المحلية وكذا توقيع الجزاء على المخالفين من أجل حماية النظام العام العمراني إلا أن الواقع يثبت عدم فعالية 
لى عاتقها تنفيذ القوانين و التنظيمات غالبا ما تكون هي كالجهات الإدارية التي يقع عاعد و للأسباب كثيرة  و هذه الق

مع المخالفين و إما أن الإدارة لا تتوفر على الوسائل المادية و التقنية التي . المسئولة على خرقها إما لوجود تواطأ 
ذه الوسائل الرقابية وبالسرعة المطلوبة مما يفرض عليها في الأخير سياسة أم . ر الواقع تمكنها من الاطلاع 



الفصل الثاني
مجال البعدیة فيالإداریة آلیات الرقابة 

التھیئة والتعمیر
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البعدية في مجال التنمية و التعميرآليات الرقابة الإدارية: الثاني الفصل 

يئة من إنجاز بناية أوانتهاءت المؤهلة قانونا أثناء وعند ئاالرقابة الإدارية البعدية هي التي تمارس من قبل الهي
دراسة مختلف الأجهزة الرقابية بمن فصلنا الثاني )ث الأولحالمب(في سنخصص،لدى تجزئتهاأو القطعة الأرضية 

.في مجال التهيئة و التعميرللاحقةالإداريةإلى آثار الرقابة )المبحث الثاني(في مجال التعمير،ثم نتطرق في 
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دارية في مجال التهيئة و التعميرأجهزة الرقابة الإ: المبحث الأول 

إن دراسة أجهزة الرقابة الإدارية في مجال التعمير ،أمر في غاية الأهمية نظرا للحالة المزرية التي يعيشها المواطن 
لس الشعبي قواعد العمرانلاحترامهده الأخيرة هي الضامنة نظرا لكون ،سنتطرق إلى معرفة اختصاص رئيس ا

ا  الأعوان المؤهلين بالبحث عن المخالفات في مجال التهيئة ) المطلب الأول(البلدي بمراقبة تشييد البنايات المرخص 
).المطلب الثاني(و التعمير

الشعبي البلدي بمراقبة تشیید البنایات المجلسرئیساختصاص: المطلب الأول 
المرخص بها

لس الشعبي البلدي  ا بغض مجال تشييد البنايات ألمرخصعاما فياختصاصالقد خول القانون لرئيس ا
المشروع،كما يتمتع عدة أدوات لمواجهة المخالفات المسجلة في ميدان التعمير سواء كان ذلك صاحبالنظر عن 

.)ع الثانيالفر (انتهائهاأو بعد )الفرع الأول(أثناء إنجاز الأشغال

التنفیذمتابعة الأشغال أثناء :الفرع الأول

لتزام يقع على عاتق المرخص له صاحب المشروع،حتى يمكن للجهة الإدارية المختصة من ممارسة اإن أول 
الورشةافتتاحسنحاول توضيحه،التزام المرخص له بإعلان عن ،وهو ماتنفيذهالمراقبة الأشغال أثناء اختصاصها

).ثالثا(،و الحق في طاب المستندات التقنية )ثانيا(م با لزيارات  الميدانية يا،وإلزامية الق)أولا(

التزام المرخص له بالإعلان عن افتتاح الورشة : أولاً 

لس الشعبي  لا يجوز للمستفيد من الرخصة الإدارية البدء في أشغال البناء إلا بعد أن يقوم بإعلام رئيس ا
وبالمقابل ، والذي يعد نموذجه وزير التعمير، البلدي المختص إقليمياً و هذا بمقتضى تصريح بانطلاق الأشغال 

ذا  من المرسوم 50وهو ما نصت عليه المادة ، مالالتزايتحصل المستفيد على وصل استلام يثبت أنه قام 
بوضع لافتة مرئية من الخارج ، من ذات المرسوم المستفيد51و من جهتها ألزمت المادة 176- 91التنفيذي 

: ما يلي ألافتةوتوضح هذه ، خلال المدة الكاملة لعمل الورشة

مراجع رخصة البناء الممنوحة و نوع البناء - 
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الأشغال المشروع،لانتهاءرشة و التاريخ المتوقع تاريخ افتتاح الو - 

.اسم صاحب المشروع و مكتب الدراسات و المؤسسة المكلفة بالإنجاز - 

كذا إعلام ، و تعمير و البناءإعلام المسؤولين عن تطبيق قوانين ال، يتمثل الغرض المستهدف من وضع اللافتةو 
و المعلومات الخاصة بالترخيص كالتالي تفيد وجوده و صدوره لإطلاع على كافة البياناتفةلآاالغير كما تسهل 

و كذلك تلك الخاصة بأسماء القائمين على ، وتلك الخاصة بالبناء كنوعه و طبيعته، بالفعل كرقمه و تاريخ صدوره
.1يعها كالمهندس المعماري و المقاولنشاء البناية أو تعليتها أو توسإ

الجهة فإذا كان يمكن، المذكور أعلاه50انوني المنصوص عليه في المادة أما بالنسبة للإلتزم بالإعلان الق
فإنه في نفس الوقت يمكن المستفيد من الرخصة من الاستفادة من ، الإدارية المختصة من ممارسة الرقابة أثناء التنفيذ

على هذا الأخير من أجل يتعين ذإالكهرباء و الغاز، خدمات التجهيز الجماعي و التهيئة كالربط بشبكات توزيع 
من المرسوم التنفيذي 52وهو ما يفهم من نص المادة ، 2ةستظهر للإدارة وصل افتتاح الورشذلك أن ي

: والتي تنص على مايلي ، المذكور سابقاً 91-176

" . ووصل افتتاح الورشة ، لا توصل فروع البناءات من مختلف الخدمات إلا باستظهار رخصة البناء" 

الإلتزامات وللإشتراطاتا يتضح لنا أن هذه المادة جاءت لإرغام المستفيد على الإستجابةومن هن
ذلك أن الإدارة لا تنجز شبكات مختلف الخدمات إلا للبنايات التي يشرع في انجازها ، المنصوص عليها قانوناً 

من ذات المرسوم، 50ه في المادة عليكما أن هذه المادة تجسد لنا فعلا أهمية و صل افتتاح الورشة المنصوص ،فعلاً 
طة الإدارية سواء كان ذلك قبل فكل هذا يؤدي بنا إلى القول أن صاحب المشروع محل مراقبة مستمرة من قبل السل

ذه المهمة ، ولهذه الأخيرة أدوات و وسائل مختبعد انجاز أعمال البناءوحتىأو أثناء  .لفة من أجل القيام 

يام بالزيارات الميدانية إلزامية الق: ثانياً 

حتى لا تصل الأعمال المخالفة إلى حد يتعذر معه تصحيحها أو تداركها قبل اكتمالها أوجب المشروع في 
زيارة  ، المتعلق بالتهيئة و التعمير لضمان احترام ما جاء في رخص البناء29- 90المعدلة من قانون 73نص المادة 

57رخصة البناء في القانون الجزائري، مرجع سابق ص : محمد سبتي -1
.45آلیة الرقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال،صمزغیش بوبكر، رخصة البناء، -2
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لس الشعبي البلدي و كذا الأعوان الالتزامكل البنايات التي هي في طور الإنجاز مرتباً هذا  على كل من رئيس ا
.المؤهلين قانوناً للبحث و معاينة مخالفات أحكام هذا القانون 

بالزيارة زامالالتعليه وفقاً لهذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشروع الفرنسي جاعلاً بذلك و 
عن موقعها أو أو ، حب المشروعبغض النظر عن من هو صاالإنجازمنصباً على كل البنايات التي هي في طور 

. 1الغرض من تشييدها

قبل التعديل تجعل مثل هذه الزيادات التنفيذية اختيارية مستهلة حكمها 73أن كانت المادة بعد و وهكذا 
لس الشعبي البلدي و اختصاصاتهأصبحت بعد التعديل إلز " يمكن"بكلمة  بعد ، امية ومن ضمن واجبات رئيس ا

ا مما سيدعم مركزه أكثر فأكثر باعتباره سلطة إد، مع الواليبالاشتراكأن كان يمارسها  ارية محلية مستقلة في تصرفا
او  بزيارة البنايات الجاري تشييدها في تفقد الالتزاميتمثل محل و ، أعمالها الإدارية المندرجة ضمن الرقابة المعترف له 

التحققفي لغة العمل الإداري المعاينة و هو ما يعني ، و وتنفيذهامال البناء ملاحظة كيفية إنجاز أعو هذه الأخيرة 
. تدقيق في أعمال البناء محل البحثالو 

وهو الأمر الذي أكدته ، يمكن إجراءها في أي وقت أثناء مدة الورشة، أما عن أوقات ممارسة هذه الزيارات
غير أنه في نظرنا من ، اراً أو ليلاً أثناء أيام الراحة أو أيام العطل55-06من المرسوم التنفيذي 8المادة 

. المستحسن أن لا يتم الإعلان عنها ذلك أن فعالية الرقابة تكمن في عنصر المفاجأة 
ولم تربط ، الأشغاللانتهاءلميدانية خلال السنتين المواليتين تجدر الإشارة إلى أنه في فرنسا تمتد هذه الزيارات او 
ذه الأخيرة بأي إجراء غير أن التعليمة رقم 460L- 1المادة  107-73من تقنين التعمير الفرنسي القيام 

اشترطت أن تسبق ، 2المتعلقة بمراقبة احترام تنظيم البناء الخاص بالعمارات السكنية1973جوان 12المؤرخ في 
للزيارة ألجوازيهو ما يقابل عندنا الإعلان و ، عملية المراقبة هذه توجيه رسالة إنذار إلى صاحب المشروع

. السالفة الذكر 5المنصوص عليه في المادة 

.70قانون أعمال ص : یاسمین شریدي، الرقابة الإداریة في مجال التعمیر و البناء، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع 1

2 Naubyjeambernard et periwit marc hugues .draoit de l’hurbanisme et de la construction 7eme editions

montechrestion paris ,2004.
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من تقنين التعمير الفرنسي في 460L-12تتمثل وفقاً للمادة ، أما عن العقوبة المقررة عن عرقلة حق الزيارة
و هو الأمر الذي لم ينص عليه ,يوم إلى شهر في حالة العود11و الحبس من ، أورو3750الغرامة تقدر بـ 
انجازها حيث قرر في المادة إتمامإلا مؤخراً في مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و ، المشرع الجزائري

على كل من ) دج10.000(إلى عشرة آلاف دينار ) دج5000(ن خمسة آلاف دينار من المشرع الغرامة م94
ويعاقب بنفس الغرامة أيضاً من يرفض تقديم ، يمنع قيام الأعوان المؤهلين بمهامهم الرقابية بأي شكل من الأشكال

وع لم يتم النص على هذه غير أنه بعد المصادقة على المشر ، الوثائق و المعلومات المتعلقة بالبناية لهؤلاء الأعوان
1الغرامة

الحق في طلب المستندات التقنية المتعلقة بالبناء : ثالثا 

والذي و قعه المشرع على كل ، بالقيام بالزيارت التفقدية للبنايات التي هي في طور الإنجازالالتزاميترتب عن 
لس الشعبي البلدي و كذا الأعوان المؤهلين قانوناً  في طلب مختلف الوثائق و المستندات المتعلقة الحق، من رئيس ا

.دلة من قانون التهيئة والتعميرالمع73، وهو ما نصت عليه المادة عليها في أي وقتوالاطلاع، بناءبال

، المعدلة73المذكور سابقاً تفصيلاً للمادة 55- 06من المرسوم التنفيذي ) 6(ولقد أعطت المادة السادسة 
: في المتمثلةحيث ذكرت مختلف الوثائق التي يمكن طلبها من المالك أو موكله أو من يمثل صاحب المشروع و 

. التصريح بفتح ورشة - 

و ذلك للتحقق من ، إذ يمكن للهيئات الرقابية طلب رخصة البناء من صاحب المشروع: رخصة البناء - 
.أمرين

ا صاحب المشروع مرخصة قانوناً التأكد من أن الأعمال و :الأمر الأول بعبارة أخرى ، التصرفات التي يقوم 
فإذا كان الأمر ليس كذلك ، للتحقق من أن الأشغال التي هي في طور الإنجاز شرع فيها بناءً على رخصة بناء

و التي ، لةمما يتعين اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا من أجل مواجهة هذه الحا، نكون أمام حالة البناء دون رخصة
. سنتطرق إليها لاحقا 

.71ص ، مرجع سابق،سمین شریديیا1
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في حالة ما إذا شرع في تنفيذ الأشغال بناءً على رخصة بناء يجب التأكد من مدى احترام :الثانيالأمر 
.الأخيرةالمرخص له لأحكام و مواصفات هذه 

.انتهائهاالأشغال عند مراقبة:الثانيالفرع 

سنتناول التصريح ، وعليهالبناءأشغالبانتهاءيعلم الإدارة أنالمشرع الجزائري صاحب المشروع ألزملقد 
).ثانيا(إصدار شهادة المطابقة ، و)ولاأ(الأشغال ب

الأشغالبانتهاءالتصريح : أولاً 

في تمكين الجهة الإدارية المختصة من القيام بالمعاينة الدقيقة للأشغال ، يكمن الغرض من هذا التصريح
المطابقة في الأجل القانوني المرغوب فيه حتى يتمكن من استعمال المبنى في الغرض أو ومنحه شهادة ، المذكورة

.إعمالاً لحرية استعمال حق الملكية ، النشاط الذي أنجز من أجله

.المطابقةوعليه يمكن اعتبار التصريح بانتهاء الأشغال بمثابة طلب من أجل استصدار شهادة 

وضعت على عاتق كل من ، 91/176من المرسوم التنفيذي 57/3لمادة لكن ما يجب الإشارة إليه ،هو أن ا
لس الشعبي البلدي المختص إقليمياً والمصلحة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية التزاماً بالحلول وجوباً  رئيس ا

. محل المرخص له الذي لا يبادر باستصدار شهادة المطابقة رغم حلول أجل طلبها

عبارة عن التزام قانوني يقع على السلطات الإدارية المختصة ما دامت هي ، و التلقائيبيالو جو فالحلول 
ا عمل رقابي مستمر إما يكون وقائي، المسؤولة في مجال التعمير والبناء باعتبارها سلطة ضبط إداري و إما ، يناط 

. يكون ردعي 

.شهادة المطابقةاستصدار:ثانیاً 

ا العلاقة بين الجهة الإدارية ي فه، وسيلة رقابة بعديةتعتبر شهادة المطابقة أهم الوثيقة الإدارية التي تتوج 
اللاحقة احترام المرخص سلطتها الرقابيةتشهد فيها الإدارة بموجب ، مانحة رخصة البناء و الشخص المستفيد منها

.لمشرع شهادة المطابقة و جوبيةوعلى خلاف شهادة التعمير جعل ا.البناءله لقانون التعمير و لمواصفات رخصة 
التي تفيد الإلزام لا 29- 90من قانون 56الذي استهل به نص المادة " يجب "الأمر الذي يفهم من عبارة 

يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة من ذات القانون على أنه 75ادة ومن جهتها نصت المالاختيار
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لس الشعبي البلدي أو من قبل  الأشغال مع رخصت البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس ا
60إلى 54و تطبيقاً لهذه المادة نظمت المواد من " تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم الوالي و 

ضير و منح شهادة المطابقة و ذلك في كيفيات تح1991ماس 28المؤرخ في 176-91من المرسوم التنفيذي 
" . دراسة شهادة المطابقة "القسم الثاني منه  تحت عنوان 

بط الحصول عليها يمنح حق الر شهادة المطابقة ترخيصاً للسكن وتعد ، من هذا المرسوم56فوفقاً لنص المادة 
من 61و هو ما نصت عليه المادة ، ابالطرق وشبكات الانتفاع العمومية إذ يمنع أي ربط يتم بدون الحصول عليه

. القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها 

كما هو ،  ووصل افتتاح الورشة، وعليه من خلال هذه المادة نجد أن المشرع لم يعد يكتف برخصة البناء
اءات بخدمات التجهيز يصال فروع البنإمن أجل ، 176- 91من المرسوم التنفيذي 52منصوص عليه في المادة 

إرغام المستفيد  على البناء وفقاً لما تنص عليه أصبح يشترط شهادة المطابقة و هذا من أجلوإنما، الجماعي
تسلم له حتماً شهادة ، فإذا احترم ما جاء في هذه الأخيرة، القوانين و التنظيمات المختلفة المنظمة لهذا الميدان

.المطابقة وبالتالي يستفيد من حق الربط 

تتم عن طريق لجنة ، أما عن كيفية التحقيق في مدى مطابقة الأشغال المنتهية مع مواصفات رخصة البناء
لس الشعبي البلدي و مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى  تتكون من ممثلين مؤهلين قانوناً عن رئيس ا

لا سيما الحماية المدنية تجتمع هذه الأخيرة بناءً على استدعاء رئيس ، وممثلين عن المصالح المعنية الأخرى، ولايةال
لس الشعبي البلدي وذلك بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في مهلة ثلاثة ، ا

لس الشعبي البلدي إشعاراً ، مال هذا الإجراءبعد استكإيداع التصريح بانتهاء الأشغال أسابيع من  يرسل رئيس ا
غير أن ، أيام على الأقل) 08(بالمرور يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة وذلك قبل ثمانية 

أن ذلك ، معيبة من ناحية فعالية هذه الرقابة176- 91من المرسوم التنفيذي 58هذا الإخطار يجعل المادة 
يذكر والفعالية تكون في عنصر المفاجأة و هذا للتوصل إلى معاينة حقيقية بعد زيارة البناية يعد فوراً محضر الجرد

مع توقيع المحضر من طرف جميع ، ويبرز رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها، فيه جميع الملاحظات
ا إلى مستوىلتعمير على عندما تقوم مصلحة الدولة المكلفة باو .أعضائها  الولاية بإحالة المحضر مع جميع اقتراحا

.المفروضةو ذلك للبت في تسليم شهادة المطابقة خلال المهل ، السلطة التي سلمت رخصة البناء
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أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإن ، فإذا أثبت محضر الجرد مطابقة الأشغال تسلم شهادة المطابقة
و أنه ملزم بتحقيق مطابقة البناء ، تسليمه إياهاإمكانيةأن تعلم المعني بعدم ، بمنح هذه الشهادةالسلطة المختصة 

.29-90ويذكر بالعقوبات المنصوص عليها في قانون ، للتصاميم المصادق عليها

عإيدا إلا أنه في حالة عدم تلقي المعني أي قرار يفصل في طلب شهادة المطابقة بعد مضي ثلاثة أشهر من 
يمكنه في هذه الحالة أن يتقدم بطعن سلمي بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل ، التصريح بانتهاء أشغال البناء

و على السلطة المطعون أمامها أن تبلغ قرارها خلال الشهر ، الاختصاصإما إلى الوزير أو الوالي حسب ، الاستلام
و 176- 91من المرسوم التنفيذي في 60و هذا ما نصت عليه المادة ، المطابقة ممنوحةعتبرتاالموالي و إلا

. بالتالي نكون أمام منح شهادة المطابقة بقرار ضمني 

ستمراريتها ومدى علاقتها إيتضح لنا ترابط مراحل استصدار شهادة المطابقة و ، وبناءً على كل ما سبق ذكره
تشكل ، كما أن الترتيبات التي وضعها المشرع.التهيئة و التعمير و بقانون، برخصة البناء التي تعد أداة مرجعية لها

ضد كل تعسف أو تجاهل محتملين من قبل ، نوعاً من الضمانات و الحماية القانونية للمستفيد من رخصة البناء
ة بمنح الباني شهادانتهاءالسلطة الإدارية المختصة وذلك بدءاً من تلقيها طلب رخصة البناء و البث فيه و 

1.المطابقة

ردعيالهدم كإجراء :الفرع الثالث

الأحكامالملغاة أنه في حالة انجاز أشغال بناء تنتهك بصفة 76ع الجزائري في نص المادة شر لقد بين الم
مر أستصدارلاالإستعجاليةالإداريةالغرفة إلىدارية  أن تلجأ القانونية والتنظيمية السارية المفعول يمكن للسلطة الإ

إماأين يأمر القاضي الفاصل في الموضوع، الإداريةكمةالمح، كما يمكن أن ترفع دعوى أمام الأشغالبوقف 
المعدل 05- 04أن قانونألا، هدمها وإعادة تخصيص الأراضيالمواقع والمنشات مع رخصة البناء إمابمطابقة

مقرر 76سلطة واسعة بحيث المادة الإداريةطة والمتمم للقانون التهيئة والتعمير ألغى هذه الأحكام،وأعطى للسل
يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات للمخالفة ، عندما ينجز البناء دون رخصة بناء: "على أنه 04

لس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل إلى،وإرساله  .ساعة72اثنين وسبعون لا يتعدىا

.645مرجع سابق،ص,عزاوي عبد الرحمان -1
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لس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء فيالجزائيةفي هذه الحالة، ومراعاة للمتابعات  يصدر رئيس ا
...."أيام من تاريخ الاستلام محضر إثبات المخالفة) 08(أجل ثمانية 

وء إلى سلطة توقيع الجزاء دون الحاجة إلى اللجالإدارةمن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشروع قد منح 
فإن الإدارة في حالة تأكدها من ، وعلى عكس ماكان عليه الوضع سابقاالقضاء لاستصدار الحكم في ذلك،

تطبيق التدبير الأول المتمثل في الأمر بوقف دونوجود جريمة البناء بدون ترخيص تلجأ إلى هدم البناء 
أيام من تاريخ استلام محضر 8لة ، في حالة انقضاء مه04مكرر 76من المادة 03وحسب الفقرة،الأشغال
لس الشعبي البلدي المعني،وفي مخالفة  30يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لايتعدى حالة قصور رئيس ا

لس الشعبي البلدي المقصر،يوما لتضاف إليها ، فهذه إذن حالة أخرى يحل الوالي بقوة القانون محل رئيس ا
قانون البلدية  عندما يتعلق الأمر بموضوع يتصل بالنظام العام في أحد صوره ومظاهره الحالات المنصوص عليها في 

كلها البناء غير المطابق التقليدية والحديثة ،ولا سيما المحافظة على أمن الأفراد وسلامتهم من الأخطار التي يش
وجودها يتم التنفيذ بوسائل وفي حالة عدمالبلدية،هذا وأن أشغال الهدم تنفذ هي الأخرى من قبل ،1للقانون

.2المخالفكل ذلك يتم على نفقة الوالي،يسخرها 

مر وتنفيذه في لأوعليه نجد أن المشرع منح سلطة واسعة للإدارة في هذا القانون ،بحيث منح سلطة استصدار
قرار لاستصدارعلى اللجوء إلى القضاء 29- 90الملغاة من القانون 76واحد بعدما كانت مجبرة في المادة نآ

ا ، الهدم في رقابة البناء، ممتعا  إياها بسلطة التنفيذ المباشر، بحيث أنه الإدارةتدعيما لسلطة الامتياز التي تتمتع 
أمام الغرفة استعجاليهإذا  صدر قرار بالهدم من قبل  السلطة الإدارية فلا يمكن إيقافه ولو رفع المخالف دعوى 

ا 04مكرر 776ة في المادما جاءوهو الإدارية لوقف هذا الأخير إن معارضة المخالف قرار :"ها، بنص6في فقر
من قبل السلطة يعلق إجراء الهدم المتخذمن قبل سلطة البلدية،أمام الجهة القضائية المختصة لاالمتخذالهدم 
".الإدارية

ا يكمن فيما يليوالسؤال الذي يتباد من حق قرار اللجوء إلى القضاء مادام أنه لن ما الفائدة: ر في أذها
من ذلك مادام أن قرار الهدم سوف ينفد ولن علق،وهذا يعتبر لا جدوىفهذا يعني أنه ؟يتغير في الوضع شيء

.الحق في الدفاعألا وهومساسا بمبدأ مضمون دستوريا 

.114-113مزغیش بوبكر، مرجع سابق، -1
.لمتمم المذكور سابقاالمعدل وا90/29من قانون 04/05مكرر 76أنظر المادة -2
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فهذا يعني أنه تم الاعتراف ، مبوقف قرار الهدالاستعجالفإذا فرضنا أنه تم إصدار أمر من طرف القاضي 
إعادة البناء إذ، جتماعيةاعتباراتباالبناء لارتباطالأضرار وهذا بخطأ الإدارة في هذه الحالة يتعين عليها جبر

.سوف يستغرق وقتا طويلا من هذه الجهة

؟ومن جهة أخرى ألا يعد هذا التعويض تضييع وتبذير لأموال الدولة

إلى ، أن المشروع يهدف من وراء صرامة الإجراءات إلى ضمان الفعالية في تطبيقهاصحيح ، وفي الأخير نقول
إلى الذهنية التي الوليخاصة وأننا نعلم أن عدم احترام قانون وتنظيمات التعمير والبناء في بلادنا راجع بالدرجة 

ذ من إجراءات هي كلها إجراءات وأنه مايتخ، تسود عند معظم المخالفين والمتمثلة في أن الجهاز الرقابي غير فعال
م أثارشكلية ليست لها  بدأ المضمون لابد من احترام الم، وفي جميع الأحوالغير أنه،خطيرة على مستقبل بنايا

.وريا والمتمثل في الحق في الدفاعدست

الأعوان المؤهلین بالبحث عن المخالفات في مجال :المطلب الثاني
.التعمیرالتهیئة و 

صوصية قواعد التهيئة والتعمير وطابعها التقني والمعقد،هو الذي خا لأهمية وخطورة وحساسية مجال الرقابة و نظر 
الفرع (معرفة تشكيلة فرقة التعميرسنحاوللدى جعل المشرع يخول مهمة معاينة المخالفات لأشخاص مختصين

)الفرع الثالث(.المخالفات المرتكبة في مجال العمرانو )الفرع الثاني(فرقة التعميرواختصاصات)الأول

تعمیرتشكیلة فرقة ال:الفرع الأول

).ثانيا(و الحماية القانونية المقررة لهم )ولاأ(دائرة الأعوان المكلفين بمراقبة المخالفات دراسة توسيعسنحاول 

.المخالفاتبمراقبةتوسیع دائرة الأعوان المكلفین:ولاأ

الآتية، من بين الأشخاص عاينة المخالفاتكورة أعلاه، يعين الأعوان المؤهلين بمالثانية المذ وفقا للمادة
م :صفا
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يوليو 14المؤرخ في 225- 91الذين تم تعيينهم بانتظام لأحكام المرسوم التنفيذي مفتشو التعمير/ 1
، والسكنالتجهيزوالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة 1991
.المتممو المعدل

:بينويعينون من ، نالمستخدمون الذين يمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمرا/ 2

.)الهندسة المدنية في (رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين - 

.الرئيسيين) في الهندسة المدنية(المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين - 

ان على الأقل في ميد) 2(ذوي خبرة سنتين ) في الهندسة المدنية ( المهندسين المعماريين والمهندسين - 
.التعمير

.التعميرسنوات على الأقل في ميدان ) 3(ذوي خبرة ثلاث ) في البناء( المهندسين التطبيقيين - 

.سنوات على الأقل في ميدان التعمير) 5(س يين السامين في البناء ذوي خبرة خمالتقن- 

:من بين، يعينونالعمال الدين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية/3

).في الهندسة المدنية(رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين-
.الرئيسيين)الهندسة المدنيةفي (المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين-
على الأقل في ميدان )2(خبرة سنتيندوي ) في الهندسة المدنية(المهندسين المعماريين والمهندسين-
.التعمير

صالحها الغير أو بم، من بين الموظفين العاملين في الإدارة المركزية بوزارة السكن والعمرانإن تعيين الأعوان يتم 
و1المكلفون بالجماعات المحليةالوزراءويتم ذلك على قائمة اسمية عن طريق مقرر مشترك بين ) البلدية(مركزية 

حسب الحالة من طرف وزير التعمير أو ويزودون بتكليف مهني يسلم ، بعدها يؤيدون اليمين أمام المحكمة المختصة
.2أثناء ممارستهم لمهمتهم الرقابيةإذ يقع عليهم الالتزام بإظهاره ، الوالي

.ن المذكور سابقا06/55من المرسوم التنفیذي 03انظر المادة -1
.من القانون المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا70ھو ما أكدتھ المادة -2
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مكرر من قانون التهيئة 76فصلت ماجاء في المادة 66- 05من المرسوم التنفيذي 2ومن هنا نجد أن المادة 
: دل والمتمم التي اكتفت على مايليوالتعمير المع

يخول للبحث ومعاينة ، على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول بهعلاوة" 
:مخالفات أحكام هذا القانون كل من

.التعميرمفتشي-

.موظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية-

La PUPE »مؤخرا تنشيط شرطة العمران وحماية البيئة ولقد تم المباني تم مؤخرا التي تتكفل بمحاربة، «
كل هذا بغرض حماية هذه ،  أخطار كبيرة علو البيئةالمنشآت الصناعية التي تنطوي علىومراقبة ، اللاشرعية

.1خيص، ومنع أي بناء بدون تر الأخيرة

على مستوى ولاية الجزائر ، وبعدها في 1999أما عن نشاط هذه الشرطة ، فلقد بدأ لأول مرة في سنة 
باتنة ، تلمسان ، بجاية ، : فصيلة في عدد من ولايات الوطن ، وهي كالآتي 15تم تنشيط 2000شهر جويلية 

. برج بوعريريج ، سيدي بلعباس ، سطيف ، البويرة ، بومرداس ، تيزي وزو ، المسيلة ، مستغانم ، تيارت ، غليزان 

تضح لنا بصفة جلية ، رغبة من خلال كل ما سبق ذكره بخصوص الأعوان المؤهلين لممارسة هذه الرقابة ، ي
ذه الأجهزة إلى درجة الفعالية  المشرع في التحكم في هذا الميدان ، محاولاً دائماً إعطاء تصورات جديدة للوصول 

و النجاعة ، كون هذا الأخير استدرك النقص و الضعف الذي تعاني منه هذه الأخيرة 

د لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها باستحداث المحد15- 08ولقد ترجمة هذه الرغبة مؤخراً في قانون 
موعات السكنية ، وهذا جاء نتيجة إنشاءفرق أعوان مكلفين خصيصاً بالمتابعة و التحري حول  التجزئات أو ا

2.للوضعية المزرية للتجزئات الجزائرية التي بقيت في معظمها ورشات مفتوحة 

.  17دعان العیاش، شرطة العمران وحمایة البیئة مجلة الشرطة، عدد خاص، الجزائر، ص-1
.84شریدي،مرجغ سابق،صیاسمین -2
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الحماية القانونية المقررة للأعوان المكلفين بالرقابة :ثانيا 

وضع المشرع الجزائري حماية خاصة للأعوان المؤهلين بمعاينة الجرائم الكثيرة و المتنوعة المرتكبة في مجال التعمير 
ذا مهما كانت و البناء ، إذ أن الدولة تحميهم أثناء ممارستهم لمهامهم الرقابية من كل أشكال الضغوطات ، وه

. طبيعتها ، والتي يمكن أن تخل بالقيام بنشاطهم أو تسبب ضرراً لنزاهتهم

وتتأتى هذه الحماية من خلال تسخير الدولة لجميع الوسائل من أجل تسهيل قيام هؤلاء بمهمتهم على 
أن المشرع في قانون أحسن وجه ، ومن أجل المحافظة على كرامتهم  دائماً في إطار هذه الحماية القانونية ، نجد 

بالقوة العمومية في حالة الاستعانةالمعدل و المتمم ، قد دعم هؤلاء الأعوان بوسيلة أخرى و المتمثلة في 90-29
مكرر 76عرقلة أداء مهامهم ، وهذا الإجراء يعتبر ضمانة جديدة أضافها المشرع في التعديل الجديد في مادته 

07- 94في حين أن الصيغة غير المعدلة من هذا الأخير ، و المرسوم التشريعي من قانون التهيئة و التعمير ، 01
. لم ينص عليها 

فرقة التعمیراختصاصات: الفرع الثاني 

لس الشع29- 90المعدلة من قانون 73لقد خول المشرع الجزائري في المادة  كما سبق -بي البلديرئيس ا
و الأعوان المؤهلين قانونا اختصاصاً عاماً في مجال مراقبة أعمال البناء الواقعة في حدود الدائرة الحضرية و أن رأيناه 

و المنشآت الأساسية و البنايات الو رشاتالتي تنشط في حدودها الإقليمية ، حيث يتعين عليهم زيارة كل 
ا ضرورية من 05، وهو الأمر الذي دعمته أكثر فأكثر المادة الجاري إنجازها للقيام بالفحص و المراقبة التي يرو

. ، و التي جاءت بصيغة الإلزام 2006لسنة 55-06المرسوم التنفيذي 

المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها 15-08من قانون 68بالإضافة إلى هذا ، أهلت المادة 
. غير القانونية و هذا عند قيامهم بالزيارات الميدانية رشاتالو الأعوان المؤهلين بالتحري إنشاء التجزئات بغلق 

.أن تمارس في كل وقتكما أن هذه الزيارات يمكن 
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إجراءات الرقابة على  المخالفات المرتكبة في مجال التعمير و البناء: الفرع الثالث 

، 55- 06ير ، والمرسوم التنفيذي يقوم الموظفون المؤهلون بالرقابة المنصوص عليها في قانون التهيئة و التعم
إجراءات دقيقة تختلف بإتباعوكذا القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي صدر مؤخراً 

. باختلاف المخالفة المرتكبة 

التي تمارس من طرف كل من البلدية و هؤلاء الإداريةالرقابة إطارهذه الإجراءات تتجسد في محاضر تحرر في 
ما يقع عليها من إثباتالأعوان المحلفين أثناء انجاز الأشغال و بعد انتهائها ، وعليه فإن دخول مواقع الأشغال و 

اء  مخالفات هو حق مكفول لهذه الأجهزة الرقابية في أي وقت ، على خلاف الفكرة الشائعة و التي تقضي بأن إ
عند معاينة المخالفة من قبل العون عند قيامه بالزيارات و التفقدات الميدانية و اية يحول دون إمكانية المتابعةبنانجاز ال

لس الشعبي البلدي ، يقوم بتحرير محضر يتضمن بالتفاصيل ما يلي  :  مع رئيس ا

ا : وقائع المخالفة -  ا ، تاريخ القيام  المسؤول عنها ، لقبه و اسم، فيبين بالتدقيق نوع المخالفة ، مكا
.عنوانه

.التصريحات التي تلقاها العون من قبل المخالف - 

يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل و المخالف ، و إذا رفض هذا الأخير ، يتم تسجيل ذلك في المحضر 
من قانون 02مكرر 76الذي يبقى صحيحاً في كل الحالات إلى أن يثبت العكس ، وهو ما نصت عليه المادة 

ا الثانية ، وأكدته المادة 90-29 1. المحدد لقواعد البنايات و إتمام إنجازها 15- 08من قانون 66في فقر

.المذكورین سابقا08/15من  قانون65، وكذا المادة90/29من  قانون 2مكرر 76أنظر المادة  1



الرقابة الإداریة القبلیة  في مجال التھیئة و التعمیر: الفصل ا لثاني

47

أثار الرقابة  الإدارية البعدية في ميدان التعمير و البناء: المبحث الثاني 

من قبل الأعوان المؤهلين لدلك،كما تتمثل  المخالفات إن فحوى الرقابة الإدارية البعدية يتمثل في معاينة
بدراسة،مما سنتعرض ا ماسنراه في دراستنا لهدا المبحثذالعقوبات المقررة قانونا وهكذلك في فرض جملة من

).المطلب الثاني(والتعميريئةالتهمنازعات ،)المطلب الأول(ميرلمقررة في مجال التعبات و العق

.المقررة لمجال التهيئة و التعميرالعقوبات : المطلب الأول 

رمة بشكل يحددلملكن المشرعقواعد التهيئة والتعمير يولد االمسؤلية الجنائية للمخالفين ،نتهاكاإن  الأفعال ا
رمة و الجزاءات )الفرع الأول(القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير دقيق في ،كما ندرج التكييف القانوني للأفعال ا
).الأفرع الثاني(لين عنهاو المسؤ ولهاالمقررة 

عدم تحديد الأفعال المجرمة بشكل دقيق في القانون المتعلق : الفرع الأول 
.بالتهيئة و التعمير 

بالبناء،لم يحدد المشرع جيداً أنواع المخالفات المتعلقة التعمير،المتعلق بالتهيئة و 29- 90في إطار قانون 
حيث كان عاماً و غير دقيق ، من ثمة كنا ننتظر أن يعالج هذه المسألة بشكل مفصل في المراسيم التنفيذية اللاحقة 

.و لكنه لم يفعل ذلك بل سكت 

، تكلم فقط عن المتابعات القضائية و فقاً للإجراءات الإستعجالية ، في حين أن 29-90ففي ظل قانون 
ال ذلك أن وصول القضية إليها لا يكون إلا بعد  الكل مجمع على ثقل هذه الهيئة و عدم فعاليتها في هذا ا

معالجة القضية يستعصىطه و من ثمة مراحل ومحاضر متعاقبة يكون المخالف قد أمضى أشواطاً في إتمام نشا
،حيث حدد بعض الجرائم وهي  والمتممالمعدل 90/29إلا أن المشرع تدارك هد الآمر في قانون1،للزيادة في تعقيدها

:كا التالي

.135جبري محمد،مرجع سابق،ص-1
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اقتصار المشرع على النص صراحة على نوعين من الجرائم في قانون التهيئة و التعمير : أولاً 

المتعلق بالتهيئة و التعمير 29- 90المعدل و المتمم لقانون 2004أوت 14في المؤرخ05-04أقر قانون 
، و جريمة القيام بأعمال بناء غير )1(جريمة البناء بدون ترخيص: ، نوعين من الجرائم المتعلقة برخصة البناء و هما 

)2(.1مطابقة لمواصفات الترخيص 

البناء بدون ترخيص في قيام المتهم بالبناء دون الحصول على تتمثل جريمة جريمة البناء بدون ترخيص-)1
ا  الترخيص المطلوب ، وهذا يمثل الركن المادي للجريمة  ولقد وسع الفقهاء من نطاق هذه الجريمة ، إذ يرون أ
تشمل كذلك تقديم طلب الحصول على الترخيص مع رفض الجهة الإدارية المختصة منحه، أو طلبها لمستندات 

ة  أو تعديلات على المخططات ، سواءً كان ذلك من أجل إقامة بنايات جديدة  أو توسيعها  أو تعديلها إضافي
ا 29-90من قانون 52، أو تدعيمها ، و هذا يتطابق مع نص المادة  التي تحدد الأعمال التي لا يمكن القيام 

السالف 05- 04من قانون 7في المادة لقد نص المشرع الجزائري صراحةً .إلا بعد الحصول على رخصة البناء 
على جريمة البناء بدون ترخيص و 76و المتمثلة في المادة 29-90الذكر ، التي تدرج مادة جديدة ضمن قانون 

: لقد جاء فيها ما يلي 

...." يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة ".... 

أنه نص صراحةً على جريمة البناء بدون رخصة ، إلا فمن خلال هذه المادة ، نلاحظ أن المشرع بالرغم من 
من 52بين هذه المادة و المادة ) Une combinaison( أنه لم يحدد نطاقها ، لكن بإحداث توليفة  

: ، يمكن تحديد نطاقها كما يلي 29- 90قانون 

تمديد البنايات القائمة ، البناء بدون ترخيص يشمل على تشييد بنايات جديدة مهما كان إستعمالها ، أو " 
ز جدار أو تغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه ، أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية ، أو إنجا

"صلب للتدعيم و التسييج 

:نقاطيمكن تلخيص عناصر جريمة البناء بدون ترخيص في ثلاثة ذكره،وبناءً على ما سبق 

105-104بوبكر،مرجع سابق،صبزغیش.1
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السالفة الذكر 52يأخذ البناء أحد الصور المنصوص عليها في المادة :البناءفي العمل المادي المتمثل - 

أو لطلبه مع عدم منحه من قبل الجهة الإدارية أصلاً،و يرجع ذلك لعدم طلبه : عدم وجود ترخيص- 
بل لا بد الحصول عليها وحده،ذلك أن تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة البناء لا يكفي المختصة،

.فعلاً 

بمعنى أن الجريمة لا تقوم في المناطق التي لم يستلزم فيها المشرع :البناءأن يتم البناء في مجال تطبيق رخصة - 
.عليهاالحصول 

و نشير في الأخير إلى أن المشرع قد أحسن ما فعل عند نصه على هذه الجريمة بصفة صريحة في التعديل 
ا و الآثار الوخيمة التي  الأخير ، ذلك أن هذه الأخيرة يجب أن تخص بأهمية قصوى و عناية كبيرة نظراً لخطور

يمكن أن تنجر عنها 

ولكن سابقتها،تعد هذه المخالفة أخف وطأةً على : جريمة البناء المخالف لمواصفات الترخيص) 2
ا على مراقبة ما تم ترخيصه من قبلها الاستهانةتبقى خطيرة ، ولا ينبغي  ا تتعلق بمدى قوة الدولة و أجهز ا لأ

. سواءً كان ذلك في إطار الرقابة الإدارية أو في إطار الرقابة القضائية 

رم في هذه الجريمة  ا ، و تتخذ يحدث الفعل ا بوجود رخصة البناء ، لكن مع مخالفة أحكامها و مقتضيا
عدم احترام الارتفاع المرخص به ، إنجاز منافذ غير قانونية ، : هذه الجريمة صور متعددة نذكر على سبيل المثال 

.الخ....الواجب إتباعه عند منح رخصة البناء الالتزاماحترامإقامة بناء دون 

معنى يمنع 1من قانون التهيئة و التعمير76الجزائري صراحة على هذه الأخيرة في نص المادة لقد نص المشرع 
.البيانية ، التي منح على أساسها الترخيص مإقامة البناء على خلاف الرسو 

ة مفصلاً لها لكن بالرجوع إلى الماديعط تعريفاً لكنه لم الجريمة،و عليه نجد أن المشرع الجزائري نص على هذه 
:الآتيالنحو وذلك علىالجريمة،يمكن أن نستخلص تعريفاً لها مع تعريف الفقه لهذه ،29- 90من قانون 52

" المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء احتراميمنع الشروع في أشغال البناء أو إنجازها دون :"منھ76المادة 1
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جريمة البناء المخالف لمواصفات الترخيص هي قيام الشخص بعمل من أعمال البناء ، سواءً تشييد المباني  "
الحيطان ، أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية الجديدة ، أو تمديد المباني  القائمة ، أو التغيير الذي يمس 

".، أو إنجاز جدار صلب للتدعيم و التسييج ، على أن تقام هذه الأعمال بصفة غير مطابقة لمواصفات الرخصة 

غموض الركن الشرعي و عموميته بالنسبة لجرائم التعمير : ثانياً 

توجد عدة جرائم لم ينص عليها المشرع الجزائري صراحة في قانون التعمير ، بل نج هذا الأخير قد أورد 
. منه 77حكماً عاماً ينطبق على كافة الجرائم بصفة عامة ، وذلك في نص المادة 

القانون و أراضي بتجاهل الإلتزامات التي يفرضها هذااستعمالفوفقاً لهذه المادة ، فإن تنفيذ أشغال أو 
. التنظيمات المتخذة لتطبيقه ، يعد جريمة يعاقب عليها حسب هذه الأخيرة 

نجد أن الركن الشرعي لمختلف الجرائم المرتكبة في هذا الجزائري،وعليه من خلال دراسة أحكام قانون التعمير 
. 77ينحصر في المادة - ما عدا الجريمتين المنصوص عليهما صراحة–الميدان 

رمة ، غير أنه و أمام وبال ا غير واضحة ، ذلك أننا نواجه صعوبة في تحديد الأفعال ا تمعن فيها نجد أ
التي يفرضها للالتزاماتكل خرق 77غموض الركن الشرعي لجرائم التعمير و عموميته يمكن إدراج ضمن المادة 

: هذا القانون نذكر على سبيل المثال 

. راجع الرخصة عدم وضع اللافتة المبينة لم- 

.عدم التصريح بفتح الورشة أو إتمام الأشغال - 

قانونية لا تزال مفروضة على صاحب التزاماتوهذا بالرغم من أن المشرع لم ينص عليها صراحة، ما دامت 
ل متعلقة بإعلام الغير و السلطات الإدارية بفتح أشغاالتزاماتالرخصة بموجب القوانين السارية المفعول ، فهي 

ائها كل ذلك تسهيلاً للرقابة  . البناء أو إ

كما يمكن إدراج ضمن هذه المادة ، كل مخالفة لقواعد التهيئة و التعمير و البناء والتي تناولها المشرع في 
.175-91المرسوم التنفيذي 

رمة ،  و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي ، على خلاف المشرع الجزائري ، كان دقيقاً في تحديد الأفعال ا
: إذ أنه أورد جرداً لمختلف الجرائم المرتكبة في هذا الميدان الصعب مع تحديد تكييفها القانوني ، حيث جرم كل 
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ا العمليات التي يتم تنفيذها دون الحصول على مختل-  كالبناء دون رخصة،  إنشاء : ف التراخيص المتعلقة 
. تجزئة  دون رخصة ، الهدم دون رخصة 

. التزاماتأحكام التراخيص وما جاء فيها من تحفظات و احترامالعمليات التي يتم تنفيذها دون - 

ا عرقلة حق الأفعال ال-.التعميرالعمليات التي تتم دون احترام ما جاء في أدوات التهيئة و -  تي من شأ
زيارة البنايات و تفقدها من قبل الأجهزة الرقابية المختصة 

ا جنح ، و هو التكييف الذي منحه المشرع الفرنسي لجرائم التعمير في  رمة بأ وبالتالي تكيف الأفعال ا
وهناك من يطلق على هذا النوع من الجرائم أسم جنح المخالفات ، وهي طائفة من الجرائم تعد جنحاً ,معظمها 

ا تتفق في طبيعتها مع المخالفات ، حيث يتمثل النشاط ا فيها  ا معاقب عليها بعقوبة الجنحة ، ومع ذلك فإ لأ
ذا لطبيعة القوانين المنظمة للبناء ، فهي ذات في مخالفة تنظيمات لائحية تتعلق بالبناء و التخطيط العمراني ، وه
. 1طبيعة إدارية  تنطوي على أحكام إدارية لائحية مجرمة و أخرى عقابية

التكييف القانوني للأفعال المجرمة و الجزاءات المقررة: الفرع الثاني 

رمة أهمية هذا التكيف الذي سنحاول تقسيمه إلى قسمين التكيف القانوني للأفعال إن  ،وإلى )أولا(ا
).ثانيا(الجزاءات المقررة

المجرمةللأفعالالتكييف القانوني :أولا

أجل توضيحها وهي ص التي تقتضي منا التطرق إليها من وتميز الجرائم المرتكبة في مجال التعمير ببعض الخصائ
الجرائم المرتكبة في مجال التعمير و هي جرائم مادية ،)أولا(كتالي،الجرائم المرتكبة في مجال التعمير جرائم مستمرة

).ثانيا(

.98یاسمین  شریدي،مرجع سابق،ص-1
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لبناء هي جرائم مستمرة في معظمهاالجرائم المرتكبة في مجال التعمير و ا)1

والسبب في ذلك يرجع إلى كون أن أعمال البناء ، قد تستغرق وقتاً طويلاً في وقوعها ، و هذا بسبب 
الأشغال المخالفة ، كما هو عليه الحال انتهاءامتدادها في الزمن وعليه يبدأ احتساب مدة التقادم من لحظة 

تابعة صاحب المشروع المخالف إبتداءً من بدأ بالنسبة لجريمة البناء بدون ترخيص غير أن هذا لا يعني أنه لا يمكن م
. الأشغال المخالفة 

و إذا كانت معظم هذه الجرائم ذات طابع مستمر ، إلا أن البعض الآخر لها طابع فوري ومن ثمة فإن مدة 
ارسة من اليوم الذي تم فيه الفعل المخالف ، كما هو عليه الحال بالنسبة لعرقلة المخالف ممابتداءالتقادم تسري 

.م الرقابية كزيارة البنايات الجهات الإدارية لمهامه

الجرائم المرتكبة في مجال التعمير و البناء و هي جرائم مادية في معظمها ) 2

إذ يتمثل العنصر المادي لهذه الجرائم في البناء المخالف للقانون و بالتالي فهو عنصر إيجابي إلا أن هناك جرائم 
بوضع التزامالتي تفرضها عليه كلللالتزاماتصاحب الرخصة امتثالسلبية ترتكب في هذا الميدان ، كعدم 

.بفتح الورشة الالتزامالإعلان القانوني و 

الجزاءات المقررة للأفعال المجرمة:ثانيا

رمة، العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة برخصة التجزئة) سنتعرض في هذا الجزء إلى العقوبات المقررة للأفعال ا
العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بشهادة ،)2(العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة برخصة البناء و،)1(

).3(المطابقة

العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة برخصة التجزئة ) 1

للبناء طبقاً لأحكام مخططات التعمير              مخصصةإنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية فوق ملكية غير _
:المفعولالسارية 

إذ و ,لقد قرر المشرع لهذه الجريمة تدابير تتخذ من قبل الجهة الإدارية المختصة بالإضافة إلى العقوبات الجزائية 
لس الشعبي البلدي و يأمر الوالي بإعادة الأماكن إلى  تم وقف الأشغال فوراً من قبل الوالي أو بطلب من رئيس ا

.الأصليةحالتها 
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دم البنايات المنجزة في الأجل الذي يحدده هو ، و ذلك على فإذا لم يمتثل المخالف لهذا الأ مر ، يأمر الوالي 
إعادة الأماكن إلى حالتها وهدم البنايات لا يعفي المخالف من الورشة،نفقة المخالف و نشير فقط إلى أن توقيف 

.المتابعات القضائية 

مجموعة سكنية دو الحصول على ، يعاقب كل من ينشئ تجزئة أو15-08من قانون 74وفقاً للمادة 
إلى ) دج100.000(، و بغرامة من مائة ألف دينار)2(أشهر إلى سنتين ) 6(رخصة تجزئة بالحبس من ستة 

. ، مع مضاعفتها في حالة العود ) دج1.000.000(مليون دينار 

موعة السكنية غير مرخصة             _ موعة السكنية إذا كانت هذه التجزئة أو ا بيع قطع من التجزئة أو من ا

أشهر إلى ) 6(، يعاقب كل من يقوم بعملية البيع هذه بالخبس من ستة 08/15من قانون 77وفقاً للمادة 
. أو بإحدى العقوبتين ) دج1.000.000(إلى مليون ) دج100.000(وبغرامة من مئة ألف دينار ) 1(سنة 

. ت ، وتضاعف الغرامة سنوا) 5(إلى ) 1(وفي حالة العود ، يمكن أن يحكم على المخالف بالحبس من سنة 

) 1. (و جدير بالذكر أنه يعاقب بنفس الغرامة كل من يشيد بناية داخل تجزئة غير مرخصة 

لعل و ولقد أحسن المشرع ما فعل في هذا القانون عند نصه صراحةً على الجرائم المتعلقة برخصة التجزئة ، 
يرثى لها من ناحية لاالتي أصبحت في وضعية ذلك سيضع حداً للفوضى الرهيبة التي تشهدها المدن الجزائرية

1. الهندسة المعمارية و جمالية واجهات المنازل 

العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة برخصة البناء / : 2

المحدد في رخصة الأجلعدم إنجاز الأشغال في ،)أ(البناء بدون رخصة:البناء كتاليسنتطرق لجرائم رخصة 
.)ج(البناءرخصةانعدامالعمومي في الانتفاعالربط الغير القانوني بشبكات ،)ب(البناء

البناء بدون رخصة/ أ

، غير أنه بالنسبة للعقوبة المقررة 29-90لقد نص المشرع صراحةً على هذه الجريمة في التعديل الأخير لقانون 
بالرغم من خطورة هذه الجريمة و لقد استدرك و هذا77لها جزئياً نجده قد أخضعها للحكم العام الوارد في المادة 

103-102-101ین شریدي ،مرجع سابق،صمیاس1
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، إذ أنه تشدد في العقوبة المسلطة على كل من يشيد أو يحاول تشييد بناية 15- 08هذا الأخير ذلك في قانون 
.م أكبر للقواعد المنظمة للبناء وراء الصرامة تحقيق إخترادون الحصول على رخصة  بناء هادفاً من

.المحدد في رخصة البناءالآجلنجاز الأشغال في إعدم/ب

،نجد أن المشرع قد عاقب  بنفس الغرامة المقررة في حالة البناء بدون 08/15من قانون78من خلال المادة 
في الأشكال وفي نوعية الانسجامكل من لاينجز بنايته في الوقت المحدد،وهذا رغبتا منه في تحقيق نوعا من رخصة

.تعد ملكا للجميعالأخيرةهذه أنوجهات المباني ذلك 

.البناءرخصةانعدامالعمومي في الانتفاعالربط الغير القانوني بشبكات /ج

ائية،عقوبة الغرامة  د الربط الغير قانوني،سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو  لقد سلط المشرع على كل من يقوم 
.)دج100.000(دينار ألفمئة إلى)دج000,05(دينار ألفالتي تتراوح بين خمسين 

حالتها الأصلية على حسابه مع إلىأن تصدر أمر بإعادة الأماكن القضائيةللجهة ، يمكنذلكإلىبالإضافة 
.مضاعفة الغرامة في حالة العود

العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بشهادة المطابقة/3

لك من اجل شغله ذسواء كان تنفيذهتعد شهادة المطابقة بمثابة شهادة الاستقبال الجمهور في البناء الذي تم 
.أوإستغلاله،فهي التي تثبت أن البناء مطابق لقانون التعمير

،  08/15من قانون82المشرع من خلال المادة ، يعاقبونظرا لأهمية هذه الشهادات نتيجة لدور التي تلعبه
دينار ألفمن عشرين ، بغرامةيشغل أو يستغل بناية قبل مطابقتها المثبتة بشهادة المطابقةمنكل

مع الحكم عن طريق القضاء بالإخلاء الفوري )دج50.000(دينار ألفخمسيين إلى)دج20.000(
اثنيأشهر إلى)6(ستة ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة،يصدر امتثالعدموفي حالة،للأماكن

1.شهرا،وتضاعف الغرامة)12(عشر

.107بزغیش بوبكر،مرجع سابق،ص-1
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)نموذجارخصة البناء (التهيئة والتعميرالمنازعات:الثانيالمطلب 

ا القضاء العادي  ا )الفرع الأول(تثير رخصة البناء عدة منازعات منازعات منها مايختص  ،ومن من يختص 
.)الفرع الثاني(القضاء الإداري

العاديالقضاءبهايختصلتيلمنازعات:الفرع الأول 

المنازعةإلىيذلكيتعدأنالخاص،دونالقانونشخاصالأبينتنشأالتيالمنازعاتفيالعاديالقضاءيختص
المدنيالقاضيفيهايختصماومنها،)أولا(الجزائيالقاضيايختصمامنهاالمنازعاتوهذهالرخصةشرعيةفي
.)ثانيا(

إ:الجزائيالقضاءلاختصاصبالنسبة:أولا

قانونمن386للمادة، طبقاالعقاريةالملكيةعلىوتعديالبناء،، قواعدلرخصةاصاحبيحترملمذا
فإنرخصةدونالبناءحالةوفي83العقوبات

للجوءدونابالهدمالقيامكمالها.البانيضدشكوىرفعللإدارةتسمح90/29قانونمن77المادة

)أ(،لدا نتطرق إلى الاعتداء على الملكية العاريةإثبات المخالفة من طرف شرطة التعميربعد 1إلى القضاء

)ب(حالة مخالفة قانون التهيئة والتعميروفي

:العقاريةالملكيةعلىالاعتداءيخصفيما/أ.

المساسحالةفيمنازعاتبموجبهابهالمرخصلمشروعإنجازفيصاحبهاومباشرةالبناءرخصةعلىتترتب
تلكغيرأرضفوقللبناءإنجازحالةأوفيفيهاالمرسومةوالقيودالحدودعلىالبانيسواء يتعدالغير،بملكية

عامةأوتكون خاصةالتي قدةالعقاريعلى الملكيةاعتداءيكون المعني أمام  وهنا.البناءرخصةفيالهالمرخص
ا لمخالف بالكف لزام لإمؤهلويبقى القاضي الجزائي غير)العقوباتمن قانون 386بالمادةالمعاقب عليه(

،المتعلق بالتھیئة  1990یسمبرد1المؤرخ في 29/ 90المعدل والمتمم لتھیئة والتعمیرلقانون2004أ وت  14المؤرخ في04/05أنظر القانون 1
2004.1، لسنة 51و التعمیر ج ر عدد 
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إلى اللجوءالمضرورالتي كانت عليها،بل يبقى فقط بإمكانإلى الحالةالأماكنهدم المنشآت وإعادةو الاعتداءعن
.يضالمنشآت مع التعو إزالةالقاضي العقاري بطلب الهدم أو

والتعميرالتهيئةقانونمخالفةحالة/ب

إثباتبعدجزائيةمتابعةمحليكونالقانونهذاأحكاميخالفمنكلأنهعلىوالتعميرالتهيئةقانوننص
لأحكامكانت كل مخالفة04/05القانونبموجبوالتعميرلتهيئةاقانونتعديلمحضر،وقبلبموجبالمخالفة
لسرئيسأوالوالي إماطرفمنتكونالمخالفةمعاينةفإنللرخصةالبناءمطابقةرفضأوالبناءرخصة ا
جاءتلتيامنها08المادة04/05القانونبموجبالصادرالتعديلبعدإقليميا،أماالمختصالبلديالشعبي
:وهمالمخالفةلإثباتالمؤهلينالأعوانوسعتو مكرر76بالمادة

وأعوان1التعميرمفتشيالجزائية،وكذلكالإجراءاتقانونفيعليهمالمنصوصالقضائيةالشرطةأعوانو ضباط
المحكمةرئيسأمامالقانونيةاليمينأدائهمبعدالمعماريةوالهندسةالتعميرإدارةوموظفيبالتعمير،المكلفينالبلدية

ويكونالمخالفأقوالبموجبهويسمعالمخالفةطبيعةفيهيبينموقع،محضربموجبالمخالفةوتثبت.إقليمياالمختص
إماالمعاينةمخالفاتالأحوالحسبوتكون.بسيطةحجيةلهأنإيالعكسإثباتحينإلىصحيحالمحضر
والقاضيلجزائية،اتابعة المقصدإقليمياالمختصالجمهوريةلوكيللمحضرايحال الحالةهذهرخصة،وفيدونالبناء

المسألةهذهالطبيعية،لأنحالتهاإلىالأماكنإعادةأوببالهدمالمخالفلأمرمؤهلغيرالحالةهذهفيالجزائي
4مكرر76المادةحسبهوفإنللرخصةالبناءمطابقةعدممعاينةعدمحالةفيأما.الإدارةاختصاصمنهي

نسخةترسلعمليالكنالجزائيةالمتابعةأجلمنالمختصةالقضائيةالجهةرئيسإلىالمعاينةمحضرمننسخةترسل
العموميةالدعوىومباشرةتحريكفيالمختصهولمحكمة،لأنهرئيساليإو الجمهوريةوكيللسيدإلى االمحضرمن

جزائيةاتللعقوبإضافةالجزائيالقاضيأمامويكون.،مدنيةأطرافالأحوالحسبالبلديةورئيسالواليويكون
بإجراءإمالمدنيةاالأطرافطلبعلىبناءيأمرالجزائيالقاضيحبس فإنأشهرستةإلىشهرمنتصلالتي

علىفإنعليهالمحكوممنتنفيذهاعدمحالةوفي،الأعمالهدهلتنفيذأقصأجل كحدالهدم،ويحددأوالمطابقة
.عليهالمحكومعلى نفقةالحكمبتنفيذالقيامالواليأوالمعنيةالبلديةرئيس

. 122ـ 121ص  , 2004, الدیوان الوطني للأشغال التربویة , )2ط ( النظام القانوني للملكیة العقاریة , قدوج بشیر ـ1
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المدنيالقاضياختصاص:ثانيا

منالحيازةعلىتعديعتبريلكيا ذفإن ه،كالمطلالجاربحقالمساسحالةأوالغيرملكعلىالبناءمادام
العقار سواءموقعلهاالتابعالمحكمةأمامالضررلإزالةدعوىرفعالمتضررللغيريمكنالملكيةبحقسجهة،ومسا

أعمالقف و بفيدعول الإستعجاالقضاءيختصالملكية،كمادعوىالحيازة،أواستردادالتعرض،دعوىمنعدعوى
.البناءرخصةضدالمرفوعةالإلغاءدعوىالفصلغايةإلىالبناء

:الإداريالقاضيبهايختصالتيالمنازعات:الفرع الثاني

دعوىرفعللمتضرر منهيمكنكماإلغاءدعوىمحليكونلأنقابلإداريقراربموجبتمنحالبناءرخصة
فيالرخصةتعلقذلكولضمانالغيربحقوقالمساسدونلكنالبناءفيالحقلصاحبهاالبناءرخصةتمنحالتعويض

ضدالطعنفيالحقللغيريكونالملف،وخلالهاعلىالإطلاعأجلوشهر،منسنةخلالللغيرويكون1البلديةمقر
خلالالمنحقرارعلىيعترضأنالرخصةمنيتضررالذيللغيرامنحهرفضحالةفيكذلكالرخصةمنحقرار
أمامالإلغاءدعوىرفعلهيحقكماله،المصدرةالجهةأمامتظلمشكلفيالاعتراض، ويكونأشهرستةأجل
رئيسقبلمنالرخصةمنحقراركانالإدارية،إذللمحكمة لاختصاصويعودا.المختصةالقضائيةالجهة

منالصادررالقرافيالدولةجلسوأمامالواليمنقراربموجبمصدرةالرخصةكانتإذالمحكمةومن االبلدية،
.الوزير

.ذكر سابقا91/17منالورسوم التنفیدي48أنظر المادة 1
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و يئات قانوناالهالمخولة لبعضو الصلاحيات الواسعة الإجراءاتانه ورغم كل ما نستخلصه من هذا الفصل
من أجل ضمان الشغل العقلاني للعقار  وفرض احترام أدوات التهيئة و التعمير البعدية على النشاط العمراني والرقابة 

إلا أن الواقع يثبت عدم فعالية هذه ،وكذا توقيع الجزاء على المخالفين من أجل حماية النظام العام التعميروالمخططات 
التنظيمات غالبا ما يذ القوانين و لأسباب كثيرة كالجهات الإدارية التي يقع على عاتقها تنفالتحريات و الإجراءات

على خرقها إما لوجود تواطأ  مع المخالفين و إما أن الإدارة لا تتوفر على الوسائل المادية و ةوليالمسؤ تكون هي 
ذه الوسائل الرقابية وبالسرعة المطلوبة مما يفرض عليها في الأخير سياسة أمر الواقع  . التقنية التي تمكنها من الاطلاع 

ال  ك لايحسم النزاعات بسرعة المطلوبة وهدا راجع أيضا لأنهما أن القضاء كذلك يتحمل المسؤولية في هذا ا
تكوينا أو فنيا  اكما أن القضاة لم يتلقو ,ي الموجودة و التي لاتستجيب إلى الظروف المستعجلةإالى إجراءات التقاض

.إلى الخبرةءكحد أدنى يسمح لهم بالفصل في النزاعات بدون اللجو 



الخاتمة



خاتمة

60

ةــــــــــــــــــــــــخاتم

من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتبين لنا أنه بالرغم من أن القوانين و التنظيمات قد وضعت آليات 
وميكانيزمات للرقابة القبلية و البعدية من أجل ضمان الشغل العقلاني للعقار العمراني و لفرض احترام أدوات 

الجزاء على المخالفين من أجل حماية النظام العام العمراني،إلا أن الواقع يثبت عدم التهيئة و التعمير وكذا توقيع 
.فعالية هذه القواعد من حيث التطبيق و إن كانت حقيقة تتسم بالدقة و الأسباب كثيرة

نا ما تتسبب في عدم تطبيقها ايحفالجهات الإدارية التي يقع على عاتقها تنفيذ القوانين و التنظيمات أ
ذه المهام الرقابية بالسرعة بحذ ا لا تتوافر على الوسائل المادية و التقنية التي تمكننا من الاضطلاع  افيرها كو

.المطلوبة مما يفرض عليها في الأخير سياسة الأمر الواقع

كما أن الجهات القضائية قد يحدث لها أن لا تحسم في النزاعات بالسرعة المطلوبة و هذا راجع لإجراءات 
الللاختصاصلتقاضي الطويلة، وتقاسم عدة جهات قضائية ا .في هذا ا

ضف إلى ذلك وجود توجه قديم يبغي التسامح والصلح مع المخالفين لقواعد التهيئة و التعمير

:ويقودنا هذا البحث إلى نتائج قانونية أهمها

بين مصطلحي الهدم و الإزالة، فالمصطلح الأول له علاقة مباشرة برخصة الهدم لايميزالمشرع الجزائري أن/ 1
من قانون التهيئة و التعمير، أما المصطلح الثاني فهو إجراء ردعي تتخذه الجهة 63المنصوص عليها في المادة 

الإدارية من أجل محو أعمال البناء المخالفة دون رضا صاحب البناء

ما أبلغ دلالة قانونيا للتعبير عن حالتين قانونيتين مختلفتين لعملية من المستحسن استعمال ا لمصطلحين، كو
.نقص البناء، و إن كانت النتيجة المادية واحدة

،تجريد الأعوان المؤهلين قانونا 07ـ94من المرسوم التشريعي 50المشرع الجزائري بإلغائه المادة أن/ 2
قف الأشغال، و الذي يعتبر إجراءا ضروريا لتفادي تفاقم الجريمة و يقلل بالبحث عن مخالفات من سلطة الأمر بو 

.من الأخطار التي يمكن أن تحدث في حالة استمرار أعمال البناء

:كما نتوصل في هذه الدراسة الى التوصيات أهمها

وعدم حينبغي على المشرع الجزائري أن يبسط إجراءات الرقابة وذلك بتجميعها في إطار تشريعي واض/1
.جعلها متفرقة و مبعثرة بين عدة نصوص الأمر الذي سيمكن حتما من التحكم فيها



خاتمة

61

من الضروري تبسط وتيسير إجراءات الحصول على مختلف الرخص و الشهادات خاصة تلك المتعلقة / 2
قليل من بمواعيد تسليم هذه الأخير وهذا لما لها من أهمية في حث الأفراد على الحصول عليها ، من ثمة الت

.المخالفات

يجب أن يكون مبلغ الغرامات في مجال المخالفات المرتكبة في هذا الميدان مرتفعا بالقدر الذي يشكل / 3
المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها نرجو فقط 15ـ08رادعا للمخالفين وهو ما حدث مؤخرا في قانون 

.، و أن يحترم بكل صرامة وحزم من قبل الجميعأن يجد هذا الأخير فعالية من حيث التطبيق

من الضروري تدريس قانون التهيئة و التعمير في التكوين القاعدي للقضاة، ذلك أن هذا الأخير يثير / 4
ا لذا يجب على القاضي أن يكون مطلع ولو بجزء من  منازعات معقدة يصعب في الكثير من الأحيان استيعا

.اختصاصاته للخبيرالمفاهيم حتى لا يفوض جميع

تحديد مهلة قانونية للقاضي لإصدار قراره، عندما تسند له مهمة رقابة مشروعية الرخص المختلفة، يجب/ 5
حتى تكون هناك سرعة في الفصل في القضايا المطروحة عليه، فميدان التهيئة والتعمير ميدان حساس ومرتبط 

.بمصالح مختلفة أهمها المصلحة الاجتماعية

ب أن تكون لدعوى الإلغاء آثار توقيفية لقرارات العمران الفردية بحكم القانون، وهذا لتفادي الأضرار يج/ 6
.الناجمة عن القرارات المشوبة بأي عيب

يجب أن يكون هناك تنسيق و تعاون بين مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، مع مضاعفة الأيام الدراسية / 7
.اتجاه الأعوان المؤهلين بالرقابة لاستظهار النتائج الميدانيةو اللقاءات التقويمية خاصة 

يجب تدعيم البلديات و الفرق المختلطة المتواجدة في مقر الدوائر الإدارية بالوسائل المادية والكفاءات / 8
.المتخصصة في هذا القطاع من أجل القيام بالمهام الرقابية على أحسن وجه، وخاصة بصفة دائمة ومستمرة

تمع ذلك أن الحماية القانونية /9 يجب القيام بحملات تحسيسية من أجل نشر ثقافة عمرانية بين أفراد ا
.وحدها لا تكفي لضمان قواعد التهيئة والتخطيط العمراني

ذا نأمل أن يكون هذا البحث قد أحاط بصفة وافية بمختلف جوانب الموضوع، ووصل به إلى درجة من  و
ال الذي يتميز بقدر كبير من الأهميةالوضوح و أن يكون ف . اتحة لجهود تبذل في هذا ا
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ْ◌المؤلفات بالعة العربية

:قــائـــمــة الــمــراجــــع:أولا

:الـكـتـب:1/أ

.2003إسماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية وتحليلية، دار هومة ،الجزائر ،- 1

.  2002,الجزائر, الوطني للأشغال التربويةنالديوا, النظام القانوني للملكية العقارية, بشير قدوج- 2
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ملــــــــخـــــــــص

صــــــــــــــــــــــــــــملخ

حيثالحديث ،لاسيما من العمرانالإدارية في مجال التعمير أسلوب فني يتبع لمواجهة مقتضيات الرقابةتعتبر 
مظهرها المباني من حيث وانسجام،أنواعهاالسكانية المتجانسة وتوفير المرافق و المساكن بكافة الكثافة

الخ......ات الخضراء حالمساوالأراضي الزراعيةوحماية,وحجمها

، ولكي تتجسد هذه الرقابة في مجال العمران من خلال وضع آليات رقابية قبلية متمثلة في أدوات التهيئة و التعمير
رقابية بعدية التي تظهر أثناء وبعد تشيد البناءتوآليا

رقابية بعدية _وآليات التعمير آليات رقابية قبلية_ أدوات التهيئة _ مجال التعمير_ الرقابة الإدارية الكلمات الدالة:

Résume

Le contrôle administratif danse domaine de technique de reconstruction suivie pour remplir
les exigences de construction moderne, particulièrement en termes densité de de population
homogène et des installations fournissant es et le logement de toutes les sortes et l'harmonie et
dans des constructionsbâtiments en apparence, la taille et la protection de terres agricoles et
...... vert etc.
Pour réaliser un tel contrôle dans le domaine de reconstruction par les mécanismes de contrôle
représentés dans des outils de configuration tribaux et la reconstruction, des mécanismes
régulateurs et le désordre troublé qui apparaît pendant et après la recommandation de la
construction

Mot clés. Le contrôle administratif ـ Mécanismes tribal réglementaire ـ Mécanismes de
surveillance et désordre ـ Outils de configuration et Reconstruction.

Abstractا

The administrative control in the area of reconstruction technique followed to meet the
requirements of modern construction, especially in terms of homogeneous population density
and providing facilities and housing of all kinds, and harmony and in buildings in appearance,
size, and protection of agricultural land and green ...... etc.
in order to materialize such control in the area of reconstruction through the control
mechanisms represented in tribal configuration tools and reconstruction, regulatory
mechanisms and disorder that appear during and after commending the construction

Key words. Administrative oversightـ mechanisms tribal regulatory ـ oversight mechanisms
and disorder ـ configuration tools and Reconstruction ـ
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